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ث الاول المبح الدعوى الحادثة أمام محكمة الاستئناف وتطبيقات القضاء العراقي 

 لث الاو 

 ل
 
 

 المقــــــدمة 

 
 دمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمق

وفتح لنا من أبواب العِلم بربوبيته , ودلنا الحَمدُ لله على ما عَرَفَنا من نفسه , وألهمنا من شُكره , 
لله الذي عَلا فَقَهَر و مَلَكَ فَقَدَر و بطن فَخَبَرَ, لإخلاص له في توحيده , والحَمدُ عليه من ا

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياءِ والمرسلين محمد الصادق الأمين وعلى اله الطيبين الطاهرين 
 وصحبه الغر المنتجبين وبعد.

مام المحاكم هي عبارة عن نزاع ما بين طرفين هما أالدعوى التي تقام  أنَ المعروف        
بخصوص حق متنازع علية بينهما, وهذا هو المفهوم البسيط للدعوى  والمدعى عليه المدعي 

ففيها والأصل ان الدعوى تتحدد بالمسائل التي اشتملت عليها عريضة الدعوى, , المدنية وأطرافها
المدعى عليه ما هو مطلوب منه, ولكون النزاع القضائي  علامإمدعي عما يطلب و يفصح ال

يتميز بمبدأ الثبات الذي يعد من المبادئ الاجرائية والتقليدية والذي لا يجوز معه تعديل نطاق 
الدعوى الاصلية من ناحية عناصرها الثلاثة المتمثلة في الموضوع والسبب والأشخاص, إلا انهُ 

ور فكرة ثبات النزاع القضائي, وبهدف حسم النزاع المعروض امام المحاكم حسما ونتيجة تط
الحديثة قد تراجعت عن  المدنية المرافعات قوانين شاملًا لكل جوانبه وبحكم واحد فان تشريعات

التمسك بالمبدأ أعلاه, وأجازت تعديل نطاق الدعوى من حيث التوسع بالطلبات ومن حيث التوسع 
 فضلًا عنجديدة  وهو ما يعرف بالدعوى الحادثة والتي تجيز اضافة طلباتفي الأشخاص, 
من قبل المدعي, وقد تكون من قبل المدعى علية, أو قد  هذه الطلبات قد تكونالطلب الأصلي, 

ماهية الدعوى  , لذلك فان نطاق البحث يدور حول بيانتكون من الغير الخارج عن الخصومة
علاقتها بالدعوى الأصلية, وصورها التي نص عليها القانون, وشروط الحادثة, وتحديد مفهومها, و 

 وان الخوض في ذلك يقتضي منا من ضمن ما يقتضيه بيان ما يلي :ــــ,  حكم فيهاقبولها وال
 اولًا : أهمية الدراسة 

تكمن أهمية البحث في موضوع الدعوى الحادثة كونها تحتل في قانون المرافعات المدنية  رقم     
حيزاً مهما في الفكر القانوني, إضافة لما لها من مساس مباشر  (1)المعدل 1191لسنة  38

بالعمل القضائي, وكونها استثناء من الأصل العام, وما تثيره من أهمية قانونيه من الناحية 
حكم واحد وتحقيقها  النظرية والعملية, وما للدعوى الحادثة من دور في حسم اكثر من نزاع في

في الإجراءات وعدم تناقض الأحكام, وصدور حكم شامل للنزاع من جميع جوانبه  مبدأ الاختصار
 وبكل تفاصيله.

                                                           

 11/8/1111في  1611نشر في الوقائع العراقية بالعدد  (1)
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ث الاول المبح الدعوى الحادثة أمام محكمة الاستئناف وتطبيقات القضاء العراقي 

 لث الاو 

 ل
 
 

 المقــــــدمة 

راً مهماً وتأثيراً ملحوظاً على خصومة الطعن , ويبدو مقدار أثكما تؤدي الدعوى الحادثة    
خصومة , مثل مبدأ حجية الأمر الساسية التي تحكم التأثير باستثنائه من بعض المبادئ الا

المقضي فيه ومبدأ نسبية اثر اجراءات الطعن كما تؤثر الدعوى الحادثة وتحدد نطاق الاستثناءات 
تحديد  الواردة على القاعدة التقليدية التي تحظر تقديم طلبات جديدة في الاستئناف , عن طريق

أو لايعد جديداً ويجوز قبوله من خلال مقارنة عناصر ر تقديمه متى يعد الطلب جديداً ويحظ
مشتركة بينهما وذلك لتقدير الطلب الاصلي بعناصر الطلب الجديد للوقوف على العناصر ال

 .قبوله
ومن ناحية اخرى تتيح الدعوى الحادثة امكانية جمع الدعاوى المرتبطة امام محكمة واحدة  

وقوف على الادعاءات المتبادلة بين الخصوم أو المقدمة لتمكينها من الالمام الكامل بالنزاع وال
من الغير أو الموجهة اليهم , الأمر الذي ينعكس ايجابياً على القرار الصادر عن المحكمة 
ويجعله متوافقاً بصورة كبيرة مع المراكز الواقعية للخصوم , كما أن تجميع الدعاوى المتماثلة امام 

وقت والاقتصاد في النفقات , مما يعد تطبيقاً عملياً ومباشراً محكمة واحدة يؤدي الى توفير ال
 لمبدأ تركيز الاجراءات في الخصومة المدنية .

 : البحث موضوعانياً : اسباب اختيار ث  
موضوع البحث, هو ان المشرع العراقي لم يضع تعريفاً للدعوى  ان سبب اختيارنا        

رتأينا تسليط الضوءعلى ذلكالحادثة , وترك تحديد ذلك لما استقر علية القضاء,  ومن خلال  وا 
أن ذلك  فضلًا عنفيها,  لتحديد مفهومها وصورها وشروط قبولها والحكم, مة التمييزقرارات محك

حية نونية خطيرة من الناحيتين النظرية والعملية , فمن الناالدعوى الحادثة تثير مشاكل قا
نما جاءت على صور متعددة وقد حدد المشرع ا  لاتقتصر على صورة واحدة و  , فانهاالنظرية

تقوم بدونها وجعل منها قاعدة عامة تنطبق على  العراقي  شروطاً لقبول الدعوى الحادثة لا
اللافت للنظر ان هذه الشروط تخلفت في بعض انواع الدعوى الحادثة  إنَ لّا إجميع صورها , 

نواع الدعوى الحادثة تتعارض مع مبادئ قانون أبعض  أنَ مما يستحيل معه عدّها كذلك . كما 
المرافعات وأسسه والاستثناء القانوني لابد ان يكون مقيداً  في حدود الضرورة التي أملته دون ان 

شكالية كبيرة إالموضوع يعد  نَ إبادئ العامة . اما من الناحية العملية فيتعداه الى تجاوز الم
تتعلق بتقدير محاكم الموضوع ومحاكم الطعن لتوافر شروط قبول الدعوى الحادثة من خلال 
مقارنة عناصر الطلب الاصلي بعناصر الطلب الجديد ) العارض ( للوقوف على العناصر 

ه ويترتب كذلك على قبول المحكمة للدعوى الحادثة آثاراً المشتركة بينهما وذلك لتقرير قبول
إجرائية خطيرة تتعلق بتحديد الاختصاص القضائي النوعي والمكاني وسير الدعوى والحكم 

ختيار البحث في هذا الموضوع ودراسته على الرغم من لإالصادر فيها,  الأمر الذي كان حافزاً 
 الصعوبة وقلة المراجع .
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 ة المقــــــدم

 ثالثاً : منهجية البحث  
من خلال دراستنا لموضوع البحث والمواضيع ذات الصلة ولإعمام الفائدة من البحث فقد تطلب  

نَتبَِع في اعداد البحث على المنهج التطبيقي في تحليل النصوص القانونية موضحين  منا أن
 اتجاهات محكمة التمييز الاتحادية الموقرة ومحاكم الاستئناف بصفتها الاصلية بهذا الخصوص. 

 
 : هيكلية البحث  رابعا  

لبيان لمبحث الأول ا كرس ثلاث مباحثفي  ناولهبت نالاحاطة بالبحث من كافة جوانبه قملغرض ا
ثلاث مطالب المطلب الاول  احتوىقامتها وسندها القانوني وقد مفهوم الدعوى الحادثة وسبب ا

وني أسباب اقامة الدعوى الحادثة والثالث الأساس القان فقد بينَ  الثاني اتعريف الدعوى الحادثة أم
المرحلة  الحادثة من الخصوم فيلدعوى االمبحث الثاني  فيما تناولنا فيلإقامة الدعوى الحادثة, 

ماهية الطلب  لبيان المطلب الاول صصخُ لى ثلاث مطالب ع الذي احتوى بدورهالاستئنافية و 
الجديد في مرحلة الاستئناف اما الثاني شروط قبول الدعوى الحادثة في مرحلة الاستئناف وكان 

المبحث  صصخُ ة الاستئناف و الحادثة في مرحلالمطلب الثالث لقواعد الاجرائية لتقديم الدعوى 
لى ثلاث مطالب ع لك احتوىالمرحلة الاستئنافية وكذ لدعوى الحادثة من الغير  فيلالثالث 

ما أحكام ادخال أو تدخل الشخص الثالث في  مرحلة الاستئناف  لأول المطلب الأ صصخُ 
ثار لآا الى المطلب الثالث كانمرحلة الاستئناف او رفضه  و  قبول طلب التدخل  في لالثاني 

 القانونية المترتبة على اقامة الدعوى الحادثة  في  مرحلة الاستئناف  .   
. نسأل الله أن يعيننا على كل عمل ابتغينا  ث بخاتمة تضمنت النتائج والمقترحاتانهينا البح وقد

  به وجهه إنه من وراء القصد.
 
 
 
 
 

 ثـــــــــــاحـــــالب 
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 الأولالمبحث 

 الأولالمبحث 
 مفهوم الدعوى الحادثة وسبب اقامتها وسندها القانوني 

الــــــدعوى تتحــــــدد  , والأصــــــل أنَ (1)الــــــدعوى طلــــــب شــــــخص حقــــــه مــــــن آخــــــر أمــــــام القضــــــاء     
مها عوى تتحــــــــدد بالطلبــــــــات التــــــــي قــــــــدَ بعريضــــــــتها وان المــــــــدعي حبــــــــيس دعــــــــواه, فمعــــــــالم الــــــــدَ 

بمعنـــــى آخـــــر فـــــان نطـــــاق الـــــدعوى بعناصـــــرها  , دعـــــواهالمـــــدعي أول الأمـــــر وضـــــمنها عريضـــــة 
د بــــــالتزام القاضــــــي وأطــــــراف الــــــدعوى بب والأشــــــخاص تتحــــــدَ الثلاثــــــة متمثلــــــة بالموضــــــوع والسَــــــ

بعــــدم تجاوزهـــــا أثنـــــاء نظـــــر الـــــدعوى, لكـــــن قـــــد تعـــــرض أثنـــــاء  رؤيـــــة الـــــدعوى الأصـــــلية طلبـــــات 
أتي مــــــن جانــــــب لهــــــا ارتبــــــاط بالــــــدعوى , وهــــــي مــــــا تســــــمى بالطلبــــــات العارضــــــة, وهــــــي أمــــــا تــــــ

ـــــــدعوى  ,المـــــــدعي أو مـــــــن جانـــــــب المـــــــدعى عليـــــــة أو مـــــــن الغيـــــــر الـــــــذي لـــــــم يكـــــــن خصـــــــماً بال
ى الــــــــدعوى فالأصـــــــل فــــــــي الــــــــدعوى أنهــــــــا تحــــــــدد بعريضــــــــتها, ولــــــــيس للطــــــــرفين ان يزيــــــــدا علــــــــ

ــــدعوى الحاد ــــةباســــتثناء ال ــــيس دعــــواه ث ــــا ســــنعرض ذ ,(2)كــــون ان المــــدعي حب ــــك مــــن عليــــه فأنن ل
, حيـــــــــث خصصـــــــــنا المطلـــــــــب الأول بـــــــــالتعريف ثلاثـــــــــة مطالـــــــــب خـــــــــلال هـــــــــذا المبحـــــــــث وفـــــــــي

امـــــــا  أســـــــباب اقامـــــــة الـــــــدعوى الحادثـــــــة ا المطلـــــــب الثـــــــاني فهـــــــو يوضـــــــحبالـــــــدعوى الحادثـــــــة أمَـــــــ
  المطلب الثالث فقد خصصناه لبيان الاساس القانوني لاقامة الدعوى الحادثة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

التي نصت على ) الدعوى طلب  المعدل 1191لسنة  38رقم  ( من قانون المرافعات المدنية2المادة )(1)
  .شخص حقه من أخر أمام القضاء (

المعدل التي نصت على )ليس للطرفين  1191لسنة  38( من قانون المرافعات المدنية رقم 91/8( المادة )2)
 أن يزيدا على الدعوى بإستثناء الدعوى الحادثة(
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 ل
 
 

 الأولالمبحث 

 
 المطلب الأول  

 تعريف الدعوى الحادثة
, والـدعوى اسـم مـن الادعـاء وهـو المصـدر, اي (1)جابـة المتعارضـةلإالـدعوى هـي ا في اللغـة     

ي بكسـر الـواو وفتحهـا, والادعـاء هـو المصـدر ومنـه الاشـتقاق, سم لما يدعى, وتجمع على دعـاوِ إ
 .(2)م باطلاً أوادعى يدعى ادعاء, وادعيت الشيء زعمته لي حقاً كان 

مر بالكسـر أولـه , نقيض قدم, وتضم دالة اذا ذكر مع قدم, وحدثان الأوحدث حدوثاً وحداثه      
ـــداءه كحداثـــة, ومـــن الـــدهر نوبـــه كحداثـــة, والأحـــداث أمطـــار أول الســـنة, ورجـــل حـــدث الســـن  ابت
وحديثها, بين الحداثة والحدوثه, والحديث بمعنـى الجديـد, والخبـر كالحديثـة, والاحدوثـة مـا يتحـدث 

 .(8)به
ـــدعوى الحادثـــة فـــي الإصـــطلا        ـــي تقـــدم للمحكمـــة  هـــي وال عوى ثنـــاء نظـــر الـــدَ أالـــدعوى الت

نهـا تختلـف إلذا ف ,صلية وتؤدي الى تعديل نطاقها من حيث الموضوع أو السبب أو الاشخاصالأ
عـــن الطلبـــات الاحتياطيـــة فـــي كـــون الاخيـــرة مـــن ضـــمن الطلبـــات الـــواردة فـــي عريضـــة الــــدعوى 

 .(4)انطاق الدعوى ابتداءً  االاصلية, والتي يتحدد به
ن يـؤثر أثنـاء نظـر الـدعوى دون أالدعوى الحادثـة هـي غيـر الاجـراءات التـي تحـدد  أنَ كما        

جــراءات الإثبــات كنــدب خبيــر, إجــراء مــن إذلــك علــى عناصــر الــدعوى, كــالأمور المتعلقــة باتخــاذ 
ي المسائل العارضة والتي تتخذ أ مرافعة أو انقطاعها أو تأجيلها,وكذلك القرارات المتعلقة بوقف ال

 .(9)نما تكون معه كلا لا يتجزأا  ي لا تضيف جديداً للطلب الأصلي و ثناء نظر الدعوى والتأ
فالدعوى الحادثة هي الطلبات التي تقدم اثناء نظر الدعوى الاصلية, والتي تؤدي الى       

الطلبات التي لا تؤدي الى  نَ إف هيث الطلبات ومن حيث الأشخاص وعليتعديل الخصومة من ح
تعديل نطاق الدعوى من حيث الموضوع أو السبب أو الاشخاص لا يمكن اعتبارها دعوى 

 حادثة. 
                                                           

الشيخ فخر الدين الطريحي, معجم مجمع البحرين, مؤسسة الاعلمي للمطبوعات, بيروت الطبعة الاولى,  (1)
 .423, ص2001

محمد مرتضى الزبيدي, تاج العروس في جواهر القاموس, دار الحياة, بيروت, الجزء العاشر,بدون سنة  (2)
 .123طبع, ص 

لمحيط, شركة العلمي للمطبوعات, بيروت, الطبعة العلامة مجد الدين محمد يعقوب, معجم القاموس ا(8)
 .212, ص2012الاولى, 

 . 240, ص2011, بغداد , 8د. آدم وهيب النداوي , المرافعات المدنية , العاتك لصناعة الكتب , ط (4)
 . 241د. ادم وهيب النداوي, المصدر نفسه , ص (9)
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نها الطلبات العارضة التي تقدم الى المحكمة اثناء سير الدعوى, أوقد عرفت الدعوى الحادثة, ب  
 (1)طرافه.أوضوعه أو سببه أو تتناول طلبات اضافية للنزاع الحاصل من جهة م

وى ان وهي بهذا الوصف المتقدم تختلف عن الاستثناء الوارد على قاعدة, ان الاصل بالدع  
 نقاص أو تعديل الدعوى.إتتحدد بعريضتها والمتمثل ب

فالأنقاص هو النزول بالطلب الاصلي الى طلب أقل يدخل ضمن الطلب الاصلي, فقد يلحق   
مثلة الأنقاص اقامة الدعوى بالمطالبة بأجر المثل لمدة أالاصلي, ومن  الأنقاص مقدار الطلب

نقاص الطلب الاصلي من حيث حدوده, كأن وأنقاصها الى سنتين, وقد يلحق الإاربع سنوات 
في منفعة عموم قطعة ارضه التي شيد عليها دارين,  هب المدعى بمنع معارضه المدعى علييطال

الأنقاص النزول بالطلب الاصلي الى جزء منه والذي يعتبر  ثم يحصرها بإحدى الدارين, ومن
احد عناصر الطلب الاصلي, كما لو طلب بالدين والفائدة, ثم حصر دعواه بالدين فقط, ويعتبر 
شكل من اشكال الأنقاص ان تقام الدعوى بطلب واحد يستند الى عدة اسباب, فيصرف النظر 

 . (2)عن الاسباب التي اسس علية طلبة
ت المادة نقاص بالطلبات, وقد نصَ الدعوى الحادثة هي الزيادة بالطلبات وليس الإ نَ إف هوعلي  
)ليس للطرفين ان  على إنه المعدل 1191لسنة  38( من قانون المرافعات المدنية رقم 91/8)

 يزيدا على الدعوى باستثناء الدعوى الحادثة(.
والدعوى الحادثة هي غير التعديل بالدعوى, فالتعديل هو ما يتناول تصحيح الطلب الاصلي      

أو تعديل موضوعه, بشرط ان لا يزيد عن الطلب الأصلي كما لو طلب المدعي ازالة شيوع 
العين المشتركة عينا, وحينما ظهرت بانها غير قابلة للقسمة عينا, طلب إزالة شيوعها بيعاً, 

 في التعديل ان لا يؤدي الى تغير طبيعة الدعوى أو سببها أو صفتها . ويشترط
وعرفت الدعوى الحادثة ايضاً بانها الطلبات العارضة التي تحدث اثناء سير الدعوى واستثناء   

هذا التعريف لم يتطرق الى جهة هذه الزيادة  أنَ ظ , ويلاحَ (8)من عدم زيادة الادعاء في الدعوى
 حيث الموضوع أو الاطراف. فيما اذا كانت من

صلية دثة هي توسيع في الدعوى الأتعريف أخر للدعوى الحادثة يقول ان الدعوى الحاهناك و   
قد يلحق الطلبات الواردة فيها فيضيف طلبات جديدة لم تتضمنها عريضة الدعوى وقد يلحق ذلك 

                                                           
 .99ص 1191ارية, مطبعة العاني, بغداد, لسنة ضياء شيت خطاب, شر  قانون المرافعات المدنية والتج  (1)
 .293رحيم حسن العكيلي, دراسات في قانون المرافعات المدنية, بدون سنة طبع, ص (2)
, المكتبة القانونية, بغداد, 1191لسنة  38(  القاضي مدحت المحمود, شر  قانون المرافعات المدنية رقم 8)

 .109بدون سنة طبع, ص
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يكونوا من اطرافها حين التوسع خصوم الدعوى, فيدخل فيها أو يتم ادخال شخص أو اشخاص لم 
 .(1)رفعها

ومن خلال استقراء التعاريف المذكورة انفاً يتضح أن الفقه اتفق على ان الدعوى الحادثة هي 
ستثناءً من الاصل الذي هو عدم إطلبات عارضه تقدم للمحكمة اثناء نظر الدعوى الاصلية, 

 الزيادة من حيث الموضوع والسبب والأطراف.
ان معظم قوانين المرافعات المدنية قد خلت من تعريف شامل ودقيق للدعوى وجدير بالذكر     

الحادثة, وتركت ذلك لشرا  قوانين المرافعات, ومن ضمنها قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 
حداث إالمعدل, حيث لم تتضمن نصوصه تعريفاً للدعوى الحادثة, ولكنه اجاز 1191لسنة   38
 وى جديدة عند نظر الدعوى الاصلية.دع
عي تكملة للدعوى دَ ( منه )تعتبر من الدعاوي الحادثة ما يقدمه المُ 91حيث نصت المادة )  

الاصلية أو ما يكون مترتباً عليها أو متصلًا بها بصلة لا تقبل التجزئة, بحيث يكون الحكم الذي 
 يقرر للأخر(. يقرر لأحداهما من شأنه أن يؤثر في الحكم الذي يجب ان

أن يقدم من الطلبات المتقابلة ما يتضمن  هعى عليدَ ( منه ) للمُ 93كذلك نصت المادة )  
 المقاصة أو اي طلب أخر يكون متصلًا بالدعوى الاصلية بصلة لا تقبل التجزئة(.

تقدم ) المعدل 1191لسنة  38( من قانون المرافعات المدنية رقم 10/1كذلك نصت المادة )  
في حضوره ,  و بابدائها شفاهاً م المرافعة , بعريضة تبلغ للخصم أالحادثة الى ما قبل ختا الدعوى

في  طرفاً  –بعد قبوله  –ويعتبر دخول الشخص الثالث أو أدخاله دعوى حادثه ويصبح الشخص 
 (.الدعوى ويحكم له أو عليه

الحادثة, فهي التوسع على الرغم من ذلك يمكن وضع تعريف قانوني للدعوى خرون آويرى       
في الدعوى الاصلية, قد يلحق ذلك التوسع الخصوم بالدعوى, اي اشخاص الدعوى فيدخل فيها 
أو يتم ادخال شخص أو اشخاص لم يكونوا من اطرافها حين رفعها, أو توسع الدعوى في نطاق 

فيها, لم الطلبات, وهو الاتيان بطلبات جديده اثناء السير بالدعوى من جانب احد الطرفين 
 .(2)تتضمنها عريضة الدعوى حين رفعها

ثناء نظر أنها الطلبات العارضة المقدمة للمحكمة أكثر دقة يمكن القول بأخر آاي بمعنى   
الدعوى الاصلية, سواء من الخصوم أو من الغير الخارج عن الخصومة والتي لها علاقة وارتباط 

يها مؤثراً في الحكم الذي يصدر في الدعوى بالدعوى الاصلية, بحيث يكون الحكم الذي يصدر ف
: )))... لدى عطف النظر على بـ الموقرة التمييز الاتحادية وتطبيقا لذلك قضت محكمة الاصلية

                                                           

 .291, ص , المصدر السابق دراسات في قانون المرافعات المدنيةالعكيلي , رحيم حسن ( 1)
 .291, ص نفسه مصدرال دراسات في قانون المرافعات , العكيلي,حسن رحيم  (2)
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الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون وذلك لان محكمة الموضوع 
/ حتى تاريخ اعداد البيت الشرعي, وكان الواجب الحال حكمت للمميزة/ المدعية بالنفقه المستمره

تقديم دعوى حادثة بالمطاوعة, واستصواب المحكمة ان البيت المهيئ مستوف للشروط الشرعية 
والقانونية واصدار فقرة حكمية بالمطاوعة وهنا تحدد النفقة المستمره حتى تاريخ صدور الحكم 

 .(1)بذلك...( 
ع الدعوى في نطاق الطلبات, فاذا كانت من جانب المدعي فهي دعوى حادثة منظمة, وسَ وتُ   

ن لأ , ثناء نظر الدعوى الأصلية وتسمى دعوى منضمةأوهي الدعوى التي يحدثها المدعي 
 الموقرةالتمييز الاتحادية  قضت محكمةوفي هذا السياق  المدعي يضمها الى دعواه الاصليه

لطعن مقدم ضمن المدة القانونية ا نَ إ) لدى التدقيق والمداولة وجد  :فيه جاء  بأحد قراراتها الذي
نه غير صحيح تبين إمعان النظر في الحكم المميز إومشتمل على اسبابه قرر قبوله شكلا ولدى 

لمخالفته احكام القانون فالثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها عائدية العقار المرقم 
ى عليه ز اضافة لوظيفته وقد استمر المدعالى دائرة المدعي الممي براق النجف (18929/28)

باشغاله بعد انقضاء مدة عقد الايجار للمحل المشيد عليه وبالتالي فقد تحولت يده الى يد غاصبة 
ويتوجب عليه اجر المثل عن فترة المطالبة الواردة في عريضة الدعوى وحيث ان وكيل المميز 

يادة وحسب تقدير الخبراء وبدعوى حادثة , ولقيامه بذلك في جلسة احتفظ بحقه للمطالبة بالز 
وان المحكمة رفضت طلبه وتبعتها محكمة الاستئناف معلله قرارها  11/11/2013المرافعة ليوم 

بعدم جواز احداث دعوى في الاستئناف لم يسبق ايرادها بداءة عملا باحكام المادة 
ضافة لوظيفته إ/ المميز المدعين لأر صحيحة (مرافعات مدنية ووجهة النظر هذه غي112)

الدعوى الحادثة تتعلق بموضوع الدعوى وليس  إنَ طلب في مرحلة البداءة وتم رفض طلبه , كما 
بأشخاصها لذا كان على المحكمة الاستجابة لطلبه وتكليفه باكمال الرسم القانوني على وفق طلبه 

قانون لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى ان كان ما تم دفعه ناقصا واصدار الحكم وفق ال
محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم لتمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 

11/2/2011 )(2). 

                                                           
,منشور لدى  11/9/2001في  2001/ شخصية اولى/ 2901قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد  (1)

القاضي سليمان عبيد, المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية, الاحوال الشخصية, مكتبة القانون والقضاء, 
 . 20ص  2014ط لسنة 1, 2ج
)غيـــر .11/2/2011فـــي  2011الهيئـــة الاســـتئنافية عقـــار // 1083( قـــرار محكمـــة التمييـــز الاتحاديـــة بالعـــدد 2)

 منشور(
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فهي دعوى حادثة متقابلة, وهي الطلب الطارئ المقدم من  هن كانت من جانب المدعى عليا  و   
قبل المدعى عليه والذي يهدف الى المقاصة أو الحكم على المدعي بإلزام معين, دون التوقف 

وتأسيساً على ذلك قررت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بقرارها الذي جاء  عن رد دعواه فقط
ة طلب ضم الاطفال الى حضانة موكله وهذا بمثابة دعوى )... ذلك لان وكيل المدعى علي:  فيه

من قانون المرافعات المدنية, مما كان الواجب السير  99حادثة متقابلة وفق احكام المادة 
بالدعوى الحادثة والاصلية واصدار حكم فيهما ليكون محلًا لتدقيق هذه المحكمة علية قرر نقض 

شخص فيها لم ما التوسع بالدعوى في نطاق الخصومة فهو ادخال أو تدخل أ . (1)(ر....القرا
على طلبه أو بناءاً على طلب احد الخصوم فيها, والشخص الثالث سواء  يكن من اطرافها بناءً 

كان شخص طبيعي أو معنوي خارج عن الخصومة القائمة بين طرفي الدعوى يدخل أو يتم 
وق الطرفين أو احدهما أو لإظهار الحقيقة في النزاع ادخاله فيها لصيانة حقوقه هو أو حق

المعروض على المحكمة, فهو اذن دخول شخص من الغير الخارجين عن الخصومة فيها بعد 
لدى التدقيق والمداولة وجد ): وبهذا الخصوص قضت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بـــ بدئها

ولدى  ولإشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلاً أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية 
عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لانه جاء اتباعا لقرار النقض 

 19/1/2013في  2013/ الهيأة المدنية / 829الصادر من محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 
وأدخلت وزير حكمة البداءة اتخاذها حيث اكملت محكمة الاستئناف الاجراءات التي فات على م

ى جانب المدعى عليه إكمالآ ه شخصا ثالثا في الدعوى منضما الالكهرباء إضافة لوظيفت
 وتأيد لها من خلال التحقيقات التي أجرتها تعرض إبن للخصومة بناء على طلب المدعين

المدعين الى الوفاة بسبب الصعق الكهربائي وحسب ما هو ثابت في إضبارة الدعوى الجزائية 
. وحيث إن الحكم المميز قد إلتزم ...المرفقه مع إضبارة الدعوى وكذلك أقوال البينة الشخصية 

 وجهة النظر القانونية المتقدمة قرر تصديقه ورد لطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز
 .(2)( 20/2/2011( مرافعات مدنية وبالاتفاق في 210/2وصدر القرار استناداً لأحكام المادة )

 
                                                           

,منشور لدى داود 18/9/2001في 2001/ شخصيه اولى/ 1411قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم   (1)
سلمان الجنابي, المختار في قضاء محكمة التمييز الاتحادية, قسم المرافعات, الجزء الثاني, مكتبة 

 .121, ص 2010الصبا , بغداد, 
.)غير 20/2/2011في  2011/ الهيئة الاستئنافية منقول / 899قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد  (2)

 منشور(
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 الثاني المطلب 
 أسباب اقامة الدعوى الحادثة 

قامتها ومدى ارتباطها بالدعوى إسباب أب على قبول ونظر الدعوى الحادثة بيان يترتَ      
 الاصلية من حيث الإجراءات والقرارات الصادرة فيها ومن هذه الاسباب مايلي :

يؤدي الى الفصل  الاعتراض على الحكم الغيابيان قبول احداث الدعوى الحادثة في مرحلة  أولًا:
ام متعارضة وكذلك تجنب اصدار احكالكامل في النزاع وعدم عرضه مرة اخرى على المحكمة 

لا تقبل الدعوى الحادثة في مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي الا بعد قبول  إنه وجدير بالذكر
, كما يمكن ان تقبل الدعوى الحادثة في المرحلة الاستئنافية في الحالات  (1) الاعتراض شكلاً 

المعدل والتي  1191لسنة  38( من قانون المرافعات المدنية رقم 139التي نصت عليها المادة )
نضمام الى احد ذا طلب الإإلا إلا يجوز تدخل الشخص الثالث في الاستئناف  -1جاء فيها )

 الطعن في الحكم بطريق اعتراض الغير.الخصوم أو كان يحق له 
خصما في الحكم لم يكن دخال شخص ثالث إيجوز للمحكمة الى ما قبل ختام المرافعة  -2

علاه ).....لا يجوز احداث دعوى في أ( من القانون 112كما نصت المادة ),  المستأنف(
ا يتحقق بعد حكم ن يضاف الى الطلبات مأالاستئناف لم يسبق ايرادها بداءة ومع ذلك يجوز 

 البداءة من الاجور والفوائد والمصاريف القانونية, وما يجد بعد ذلك من التعويضات(.
عادة      ويمكن ان يتصور تقديم الدعوى الحادثة في الطعن بالحكم بطريقة اعتراض الغير وا 

مييزاً بالحكم ن يقبل تقديم الطلب ابتداءً بالدعوى الحادثة عند الطعن تأالمحاكمة, ولكن لا يمكن 
الصادر بالدعويين أو بإحداهما الا في حالة الطعن بالخصومة في حالة كونها ناقصة ويجب 

.. فقد وجد انه غير .جاء فيه : )الموقرة ومن ذلك قرار لمحكمة التمييز الاتحادية  اكمالها
صحيح ومخالف  للقانون حيث اصدرت محكمة استئناف البصرة حكمها... مع ملاحظة ان 
ملاحظ التسجيل العقاري في الزبير ليس شخصاً معنوي, ويتعين ادخال وزير العدل اضافة 

 . (2)لوظيفة شخصاً ثالث في الدعوى الى جانبه اكمالًا للخصومة بعد دفع الرسم القانوني ...(
عين, المــــــــدعى علــــــــيهم وموضــــــــوع دَ عي أو المُــــــــدَ د المُــــــــفــــــــي الــــــــدعوى الاصــــــــلية يحــــــــدِ   ثانيــــــــاً:

ــــــــكالخصــــــــومة فــــــــي  ــــــــي ذل ــــــــيس للمحكمــــــــة دور ف ــــــــدعوى ول ــــــــدعوى , (8)عريضــــــــة ال باســــــــتثناء ال
الحادثـــــة فـــــي حالـــــة ســـــؤال المحكمـــــة الخصـــــوم بطلـــــب ادخـــــال مـــــن كـــــان يصـــــح اختصـــــامه فيهـــــا 

                                                           

 .213سابق, ص المصدر ال, , دراسات في قانون المرافعات المدنيةلييرحيم حسن العك (1)

منشور في مجلة   16/2/2118في  2118 /هيئة استئنافية عقار/111قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (2)

 .11، ص2118الحقيقة القانونية العدد الثالث والرابع والخامس والسادس، 

باستثناء بعض الدعاوى المسماة بالدعاوى المخمسة والتي يوجب القانون فيها على المحكمة دعوة الوديع (1)

هن والغاصب والمغصوب منه، وهذا ما والمودع والمستعير والمعير والمستأجر والمؤجر والمرتهن والرا

 المعدل . 1111لسنة  81( من قانون المرافعات المدنية رقم 1( الفقرة )11اشارت اليه المادة )
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ث الاول المبح الدعوى الحادثة أمام محكمة الاستئناف وتطبيقات القضاء العراقي 

 لث الاو 

 ل
 
 

 الأولالمبحث 

دخـــــــال اي إن تقـــــــرر مـــــــن تلقـــــــاء ذاتهـــــــا أاكمـــــــالًا للخصـــــــومة, ولـــــــيس للمحكمـــــــة  شخصـــــــاً ثالثـــــــاً 
ــــدعوى, و  ــــكشــــخص بال ــــى ذل ــــة عل ــــز الاتحادي وجــــد ...) بقــــرار لهــــا وقرةالمــــ قضــــت محكمــــة التميي

ان المحكمــــة  اجـــــرت تحقيقاتهـــــا فـــــي ...... انــــه غيـــــر صـــــحيح ومخــــالف لاحكـــــام القـــــانون ذلـــــك 
ــــــالرغم مــــــن أن  ــــــه ب ــــــر العــــــدل اضــــــافة لوظيفت ــــــه / وزي ــــــة بخصــــــومة المــــــدعى علي ــــــدعوى مكتفي ال
الـــــدوائر التابعـــــة لـــــه دوائـــــر تنفيذيـــــة فكـــــان المقتضـــــى إدخـــــال المالـــــك الســـــابق شخصـــــا ثالثـــــا فـــــي 

عي ذلـــــك ودفـــــع الرســــــم لوظيفتـــــه إن طلـــــب المـــــد الـــــدعوى الـــــى جانـــــب المـــــدعى عليـــــه /إضـــــافة
ــــــة ثبــــــوت دعــــــوى المــــــدعي يمــــــس الحكــــــم الصــــــادر فيهــــــا حقــــــوق  القــــــانوني عنــــــه لانــــــه فــــــي حال
المالــــــك الســــــابق وحيــــــث ان المحكمــــــة أصــــــدرت حكمهــــــا المميــــــز قبــــــل اســــــتكمال تحقيقاتهــــــا فــــــي 

قـــرر نقضـــه واعـــادة إضـــبارة الـــدعوى الـــى  الـــدعوى علـــى ضـــوء مـــا تقـــدم ممـــا أخـــل بصـــحته لـــذا
 .(1)(محكمتها

ن السما  بتقديم الدعوى الحادثة من جانب المدعي يتيح فرصة استدراك ما فاته عند إ ثالثاً:
تفق مع جراءاتها وكذلك مع ما يإاقامة الدعوى وتعديل طلباته في ضوء ما أتضح من السير في 

, كما يتيح للمدعى عليه مجاوزة حالة الدفاع التي وضعته فيها الاثباتالمستندات ووسائل 
الدعوى الأصلية الى حالة الهجوم , ولاشك ان اقتصار موقف المدعى عليه على الدفاع دائماً قد 
يعرضه لضرر أو يفوت عليه منفعة مشروعه اذ قد يتمكن عن طريق الدعوى الحادثة من تفادي 

ضرر الناجم عن اعسار خصمه عن طريق التمسك بالمقاصة الحكم عليه وقد يتجنب ال
 .(2)القضائية

ونفقــــــــات ولتجنــــــــب صــــــــدور أحكــــــــام  الإقتصــــــــاد فــــــــي الإجــــــــراءات القضــــــــائية جهــــــــداً    -:رابعــــــــاً 
 ةصـــــليصـــــوم فـــــي تـــــأخير الفصـــــل فـــــي الـــــدعوى الأمتناقضـــــه الا ان هـــــذا الامـــــر قـــــد يســـــتغله الخ

تـــــاخير الفصـــــل فـــــي الـــــدعوى الاصـــــلية لـــــى إلا تـــــؤدي ألـــــذلك  يشـــــترط لقبـــــول الـــــدعوى الحادثـــــه 
وقـــــات غيـــــر مناســـــبة بقصـــــد أة وفـــــي يهـــــا بـــــلا مصـــــلحة جديـــــمـــــن خـــــلال تقـــــديم طلبـــــات جديـــــدة ف

الاضــــــرار بـــــــالطرف الاخـــــــر لـــــــذلك يتوجـــــــب علــــــى المحكمـــــــه عـــــــدم قبـــــــول الـــــــدعوى الحادثـــــــة اذا 
ــــــدعوى الاصــــــلية ويمكــــــن اقامــــــة دعــــــوى ما ــــــى تــــــاخير حســــــم ال ثبــــــت لهــــــا ان قبولهــــــا ســــــيؤدي ال

 . (8)طلب الذي تضمنته الدعوى الحادثةمستقلة بال
                                                           

غير ) 21/1/2019في  2019/الهيأة الاستئنافية عقار/4333قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد  (1)
 (منشور

 – 1114 –بغداد  –شركة الحسام للطباعة  –المرافعات المدنية شر  قانون  –مدحت المحمود القاضي  (2)
 . 111ص

الطبعــــــة الاولــــــى , بغــــــداد ن العكيلــــــي , تــــــدخل وادخــــــال ودعــــــوة الغيــــــر فــــــي الــــــدعوى المدنيــــــه,  رحـــــيم حســــــ (1)
 .29,ص بدون دار نشر 
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 المطلب الثالث 
 الأساس القانوني لإقامة الدعوى الحادثة 

مــن الغيــر بالنســبة  دونيواجــه موضــوع الــدعوى الحادثــة بصــفة أساســية الاشــخاص الــذين يعــ     
لايحـق لهـم الاشـتراك طرافهـا , ولـم يكونـوا ممثلـين فيهـا , حيـث أ بـين للخصومة القضائية المنعقـدة

فيهــا حتــى وان كانــت مصــالحهم مرتبطــة بالمصــالح المســتهدفة بطلــب الحمايــة القضــائية , ولكــن 
لأعتبــارات العدالـــة ومـــن أجـــل تصـــفية المنازعـــات المرتبطـــة بالخصـــومة الأصـــلية والوصـــول لبيـــان 

المصــالح  مصــالح الغيــر وبــين ونظــراً للارتبــاط الفعلــي الــذي يوجــد بــين .(1)حقيقــة النــزاع القضــائي
ن يمثلــوا فــي الخصــومة القضــائية عــن طريــق الــدعوى أالمتنــازع عليهــا فقــد أجــازت التشــريعات لهــم 

 الحادثة.
 ىمـن المـدعي لكـي يعطـ مقدمـة تسـاع نطـاق الخصـومة سـواءً أكانـتاوالدعوى الحادثة تسـمح ب   

مــع مـا آلــت اليــه العلاقــة القانونيــة تصــحيح أو تعــديل طلباتــه أو الأضـافة اليهــا بمــا يتفــق لالفرصـة 
التي تستند اليها الدعوى أو ما أسفر عنـه نظـر الـدعوى مـن قبـل المحكمـة , أم مـن المـدعى عليـه 
فـــي اعطائـــه الحـــق بتقـــديم الطلبـــات فـــي مواجهـــة المـــدعي للاقتصـــاد فـــي الوقـــت والجهـــد والنفقـــات 

الحادثــة يجــوز للخصــوم تقــديم  كمــا يحــق للغيــر تقــديم الــدعوىو الاحكــام ,  عــارضوالحيلولــة دون ت
دخالـه فـي دخـال مـن تـرى موجبـاً لإإيحق للمحكمة من تلقاء نفسها كذلك  طلبات اختصام الغير و

 .(2)الدعوى
الحد الأدنى لتوافر صفة الخصم يتمثل  أنَ ثار قانونية متعددة , حيث آوللدعوى الحادثة    

صف الخصم ينطبق على و فان  من ثمبتوجيهه للطلب القضائي أو توجيه الطلب القضائي اليه و 
نه لايمكن عدّه طرفاً في الخصومة التي يتدخل أالغير الذي يوجه الى الخصوم الطلبات , غير 

حتى اللحظة التي تقرر  دفهو يع أو يختصم فيها الّا اذا قبلت المحكمة تدخله أو اختصامه ,
 التمييز بين الخصم الأصلي وبين الغير الذي  قالمحكمة فيها قبوله من الغير عن الدعوى . ويدق

يكتسب صفة الخصم بعد ذلك , فالخصم الأصلي هو الذي تبتدأ به الخصومة القضائية وبدون 
فأنه يكتسب صفة الخصم  وجود الخصمين الأصليين لاتكون هناك خصومة قضائية , أما الغير

ضائية قائمة فعلًا قبعد بدء الخصومة القضائية , أي انه يكتسب مركز الخصم في خصومة 
تساع حقيقي في اطراف إفهو خصم يضاف الى الخصوم الأصليين ويؤدي الى  من ثمو 

 . (8)الخصومة القضائية 

                                                                                                                                                                      

 

 .112ص، 1161-القاهرة ،دار الفكر العربي  ،مذكرات في مبادئ القضاء المدني  ،د. وجدي راغب فهمي  (1)

 .111المصدر نفسه ، ص  ،د. وجدي راغب فهمي  (2)

 .212ص ، ، المصدر نفسه د. وجدي راغب فهمي (1)
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ويتنــازع مفهــوم الــدعوى الحادثــة عــدة اعتبــارات , فالمبــدأ التقليــدي هــو ثبــات النــزاع أو عــدم        
جــواز تغييــر محــل وســبب وأشــخاص الخصــومة التــي يتحــدد نطاقهــا بالطلــب الأصــلي حتــى يســهل 

مبــدأ تركيــز الخصــومة القضــائية يملــي علــى الخصــم الّا يعيــق  أنَ , كمــا  (1)حســم النــزاع القضــائي
 .(2)لخصومة عن طريق تقديم طلبات جديدةسير ا
سير على الخصوم وعلى القاضي ويـؤدي يالسما  بتقديم الدعوى الحادثة يؤدي الى الت نَ ألا إ    

 عـــن تعـــدد الـــى تصـــفية المنازعـــات المرتبطـــة بـــالنزاع أو المتفرعـــة عنـــه فـــي خصـــومة واحـــدة بـــدلاً 
التشــريعات الحديثــة ومنهــا قــانون المرافعــات وتوفيقــاً بــين الاعتبــارات المتقدمــة تســمح , الخصــومات
عوى الحادثـة , بتغييـر نطـاق الخصـومة عـن طريـق الـدَ  (8)المعـدل 1191( لسـنة 38العراقي رقم )

فــي حــدود معينــة وعلــى ســبيل الحصــر, لأن الســما  بتقــديم الطلبــات الجديــدة دون ضــابط يضــعنا 
ى تعقيـــد الخصـــومة وتشـــعبها فـــي امـــام سلســـلة لاتنتهـــي مـــن هـــذه الطلبـــات وهـــو مـــايؤدي بـــدوره الـــ

عوى الحادثــة , د الــدَ اتجاهــات متنــافرة وتــأخير الفصــل فيهــا , ولــذلك فــان الاســتثناء التشــريعي يحــدّ 
بالطلبات الأضافية من المدعي والطلبات المقابلة من المدعى عليه وطلبات التدخل والاختصام , 

دمها , فأذا اقتصر الطلـب علـى وتأخذ هذه الطلبات اشكالًا متعددة بحسب موضوعها وشخص مق
سبباً بين اطراف الخصومة ذاتهم اتخـذ شـكل الطلـب الأضـافي  وأتغيير موضوع الخصومة محلًا 

ذا قــدم مــن المــدعي أو يتخــذ شــكل الطلــب المقابــل اذا قــدم مــن المــدعى عليــه , امــا اذا قــدم فــي إ
تعـديل محـل الخصـومة  مواجهـة الغيـر فيأخـذ شـكل الاختصـام ولايقتصـر أثـره فـي هـذه الحـال علـى

فحســـب بـــل يـــؤدي أيضـــاً الـــى التغييـــر فـــي اشخاصـــها . وتخضـــع الصـــور المتقدمـــة لشـــرط اســـاس 
 لقبولها من قبل المحكمة وهو وجوب توافر صلة كافية بينها وبين الطلبات الأصلية والتي يخضع 

 
                                                           

 . 921ص– 1139 –الاسكندرية  –منشأة المعارف  –اصول المرافعات  –د. نبيل اسماعيل عمر  (1)
-1118-القاهرة  –دار النهضة العربية  –سلطة التكييف في القانون الاجرائي  –د. محمد نور شحاته  (2)

 .11ص
المعـــدل التـــي نصـــت علـــى )يجـــوز احـــداث  1191لســنة  38( مـــن قـــانون المرافعـــات المدنيـــة رقـــم 99المــادة ) (8)

ان كانـت مــن قبـل المــدعى دعـوى جديـدة عنــد نظـر الـدعوى . فــان كانـت مـن قبــل المـدعي كانـت دعــوى منضـمة و 
( منه التي نصت ))تعتبـر الـدعوى الحادثـة مـا يقدمـه المـدعي تكملـة 91عليه كانت دعوى متقابلة (وكذلك المادة )

( 93للدعوى الاصلية او ما يكون مترتبا عليهـا او متصـلا بهـا بصـلة لاتقبـل التجزئـة ...(( وكـذلك نصـت المـادة )
ت المتقابلة مـا يتضـمن المقاصـة او أي طلـب اخـر يكـون متصـلا بالـدعوى على))للمدعى عليه ان يقدم من الطلبا

لكــل ذي مصــلحة ان يطلــب دخولــه  -1( علــى: )) 91الاصــلية بصــلة لا تقبــل التجزئــة (( وكــذلك نصــت المــادة )
يجوز لكل خصـم ان يطلـب مـن  -2في الدعوى شخصا ثالثا منضما لاحد طرفيها أو طالبا الحكم لنفسه فيها ....

 ة ادخال من يصح اختصامه فيها عند رفعها أو لصيانة حقوق الطرفين او احدهما ....(( .المحكم
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ث الاول المبح الدعوى الحادثة أمام محكمة الاستئناف وتطبيقات القضاء العراقي 

 لث الاو 

 ل
 
 

 الأولالمبحث 

 .(1)تقديرها للسلطة التقديرية للمحكمة
وتشمل الدعوى الحادثة بصفة عامة الطلبات القضائية التي تقدم بصفة عارضة على دعوى 
منظورة أمام محكمة وتكون تابعة لها سواءاً أكانت مقدمة من المدعي أم من المدعى عليه أم من 

 م للمحكمة تبعاً لدعوى قائمة أمامها ,طلباً قضائياً عارضاً ذا لم يكن الطلب المقد  إ, ف(2)الغير
الدعويين أو طلب التأجيل ,  دعوى حادثة , مثل طلب الخصم ضم   دّ عَ بالمعنى الفني الدقيق فلا يُ 

وكذلك يجب أن تقدم الدعوى الحادثة تبعاً لدعوى مستمرة الاجراءات فعلًا أمام المحكمة وتعد 
 الخصومة قائمة ما دامت الدعوى لم تنته ولو كانت معطلة أو راكدة بسبب وقف أو انقطاع

 .(8)المرافعة فيها
أمــــــا اذا كانــــــت الــــــدعوى غيــــــر قائمــــــة لانتهــــــاء الخصــــــومة فيهــــــا , فــــــلا يعــــــد الطلــــــب القضــــــائي  

ــــــــــــــــــدعاوى ومثــــــــــــــــــال   المقــــــــــــــــــدم فيهــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــوى حادثــــــــــــــــــة ولايخضــــــــــــــــــع لقواعــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــذه ال
 .(4)ذلك طلبات تصحيح الاحكام أو تفسير الفقرات الحكمية أو تحديد مصاريف الدعوى

 الدعوى الحادثة تابعة للدعوى الأصلية في الحكم سلباً  أن   يرون بعض الفقهاء ن  أ وجدير بالذكر 
ذا ردت الدعوى الأصلية ردت الدعوى الحادثة كونها تابعة لها واذا إالمحكمة  أن  بمعنى  و إيجاباً أ

في حكمت للدعوى الأصلية حكمت للدعوى الحادثة , وذلك بسبب قوة الارتباط الحاصل بينهما , 
لكل دعوى أركان وأدلة أثبات فان  ن  لأوذلك  رى جانب اخر من الفقهاء بخلاف ذلكحين ي

نهضت فيها حكمت لها المحكمة والا ردتها سواء كانت هذه الدعوى أصلية او حادثة ولا توجد أي 
ونحن وحسب وجهة  .(9) تبعية بين الدعوى الحادثة والدعوى الأصلية بهذا المعنى أي معنى الحكم

المتواضعة نرجح الرأي الثاني الذي يقول بان الحكم بالدعوى الحادثة لا يتوقف على الحكم نظرنا 
  في الدعوى الاصلية لكون لكل دعوى أركان وأدلة إثبات .

 
 
 
 

 

                                                           

 .213,ص 1112( د . امينة النمر , قانون المرافعات , مكتبة ومطبعة الاشعاع , الاسكندرية ,1)
 .923د. نبيل اسماعيل عمر, المصدر السابق ,( 2)
 111صمدحت المحمود , المصدر السابق, القاضي ( 8)
 .213,ص المصدر السابق( د . امينة النمر , 4)
 .923د. نبيل اسماعيل عمر, المصدر السابق ,( 9)
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ث الاول المبح الدعوى الحادثة أمام محكمة الاستئناف وتطبيقات القضاء العراقي 

 لث الاو 

 ل
 
 

 الثانيالمبحث 

 المبحث الثاني 
   الدعوى الحادثة من الخصوم في المرحلة الاستئنافية

من كافة جوانبه  الاستئناف ي مرحلةمن الخصوم ف ةموضوع الدعوى الحادث لغرض الاحاطة في
سنعرض ذلك من خلال هذا المبحث وفي ثلاثة مطالب ,حيث خصصنا المطلب الاول فإننا 

يان شروط ب, أما المطلب الثاني خصصناه ل لبيان ماهية الطلب الجديد في مرحلة الاستئناف
, أما المطلب الثالث فقد خصصناه لبيان القواعد الاجرائية الدعوى لحادثة في مرحلة الاستئناف 

وعلى النحو  الثلاثالمواضيع هذه نتناول  سوفو لتقديم الدعوى الحادثة في مرحلة الاستئناف , 
 التالي : 

 

 المطلب الأول 
 ماهية الطلب الجديد في مرحلة الاستئناف 

الجديد في الاستئناف, حيث إن هذا المعيار لم يتفق الرأي على معيار ثابت لتحديد الطلب       
يقوم على فكرة اختلاف موضوع الطلب القضائي أمام محكمة البداءة وفي الاستئناف, فيرى 

نفعة القانونية المدعى موضوع الطلب القضائي يقصد به الحق أو الميزة أو الم غالبية الفقهاء بأن  
ون موضوع الطلب القضائي من عنصرين معين أو تقرير حق أو حمايته, ويتك يءبها على ش

هما العنصر القانوني والعنصر المادي, ويؤدي اختلاف أي من هذين العنصرين الى اختلاف 
 .(1)موضوع الطلب القضائي

ويتمثل العنصر القانوني للطلب القضائي في الحق المطلوب حمايته, ومن ثم فإن استبدال      
حق بآخر يؤدي إلى اختلاف العنصر القانوني وبالتالي اختلاف موضوع الطلب, ويتمثل 
العنصر المادي لموضوع الطلب القضائي في الشئ أو الرابطة التي يرد عليها الحق المدعى 

 .(2)به
إن اختلاف العنصر القانوني لموضوع الطلب القضائي أمام محكمة الاستئناف مع وعليه ف     

,  العنصر القانوني لموضوع الطلب القضائي أمام محكمة البداءة نتيجة لتغيير الحق المدعى به
أمام محكمة الاستئناف أي  بزيادة هذا الحق يجعل الطلب جديدأو الرابطة القانونية  يءعلى الش

 من قبولها. اى حادثة ومن ثم يكون مانعكون دعو أنه ي
باستبدال  االحادثة في الاستئناف تغييرا كليوقد يكون تغيير العنصر المادي لموضوع الدعوى 

ة الى تغيير نطاق الحق الشئ أو الرابطة التي يرد عليها الحق المدعى به وتؤدي هذه الزياد
بالنسبة للمدعى عليه في حالة خسارة الدعوى ولذلك ترفض هذه الزيادة لأول  اً جديد اً وتشكل عبئ

                                                           

 .۲۲۲, ص ۱۹۹۱, 4, ط9ج  , بدون دار نشر , القاهرة,سليمان مرقس, الوافي في شر  القانون المدني( 1)
  .228-222, ص , المصدر نفسه سليمان مرقس (2)
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ث الاول المبح الدعوى الحادثة أمام محكمة الاستئناف وتطبيقات القضاء العراقي 

 لث الاو 

 ل
 
 

 الثانيالمبحث 

بانقاص مقدار  , أو قد يكون تغييرا(1)مرة أمام محكمة الاستئناف مالم تتعلق باستثناء قانوني
ط تطابق الحق و تغيير نطاقه وهذا الأمر مقبول لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بشر أالحق 

  . (2)شيءالمدعى به على ال
تغيير العنصر القانوني أو المادي لموضوع الطلب القضائي في الاستئناف يجعل  وبما أن     

الطلب الذي يتغير  منه طلبا جديدا ويؤدي الى عدم قبوله, فيكون من باب أولى عدم قبول
بعنصرية لأول مرة وقد يكون تغيير موضوع الطلب , ني معاالمادي والقانو  هموضوعه بعنصري

في الاستئناف في صورة تقديم طلبات جديدة تماما لم يعبر عنها أمام محكمة البداءة أو في 
على ما  وبناءً ,  صورة التمسك بطلبات تم العدول عنها من جانب الخصم أمام محكمة البداءة

يعد ة اختلاف موضوع الدعوى في محكمة الاستئناف عنه في محكمة البداء تقدم يتضح إن  
ضافة الى ذلك يعتبر الطلب جديدة إذا كان من  ادعوى حادثة ومن ثم يكون مانع من قبولها, وا 

بالنسبة  اً أمام محكمة الاستئناف يعتبر جديدالممكن أن ترفع به دعوى جديدة, فالطلب الذي يقدم 
 للطلب المقدم أمام محكمة البداءة اذا اختلف عنه في السبب أو الخصوم بالاضافة الى

 .(8)الموضوع
ا تقدم الى القول إن عناصر الدعوى كما هو معروف ثلاثة هي الخصوم والسبب ونخلص مم  

ن اختلاف عنصر أو أكثر من هذه الع في  اً ناصر يؤدي الى اعتبار الطلب جديدوالموضوع وا 
 الاستئناف, أي أنه يشكل دعوى حادثة ومن ثم لايجوز قبوله مالم يوجد هناك استثناء قانوني.

هي طبيعة حظر الطلبات الجديدة في الاستئناف, وتحديد مدى  ليهإشارة ومما تجدر الإ     
حيث إن المشرع العامة  المصلحةبتعلق هذا الحظر بالمصلحة الخاصة للخصوم أو تعلقه 

من قانون المرافعات المدنية لم ينص صراحة على تعلق هذه القاعدة ( 112/1)العراقي في المادة
المذكور )... ولايجوز , إحداث دعوى في الاستئناف لم  العام حيث جاءت عبارة النصبالنظام 

يسبق ايرادها بداءة ...(, وقد ذهب الواقع العملي في المحاكم الى اعتبار ما ورد في المادة 
محاكم الاستئناف تحكم من  من قانون المرافعات المدنية من النظام العام, حيث إن  ( ۱۹۲/۱)

تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى الحادثة رغم عدم وجود نص صريح بذلك, وكان الأجدر بالمشرع 

                                                           

 .۸۸۲, ص ۲۲۲۲, ۷د. احمد ابو الوفا, التعليق على نصوص قانون المرافعات, ط  (1)
)للطرفين تنقيص او تعديل دعواهما او دفعهما في  على: ( من قانون المرافعات المدنية91/2مادة )النصت ( 2)

)احكام هذا ( منه على 119ونصت المادة )اللوائح المتبادلة او بالجلسة بشرط لا يغير من موضوع الدعوى(.
القانون المتعلقة بالدعوى والمحاكمة والحكم وغيرها التي يجري العمل بها في محاكم البداءة تكون مرعية في 

 محاكم الاستئناف أيضاً(
 كلية طروحة دكتوراه في القانون الخاص, مقدمة الى مجلسأُ هادي حسين عبد علي, الدعوى الحادثة , (8)

 .۷۲ص  ,۲۲۲۱القانون جامعة بغداد, 
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ث الاول المبح الدعوى الحادثة أمام محكمة الاستئناف وتطبيقات القضاء العراقي 

 لث الاو 

 ل
 
 

 الثانيالمبحث 

العراقي أن ينص صراحة على ذلك لمنع الاجتهاد والاختلاف بين المحاكم في هذا الأمر خاصة 
ن عبارة )وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها( ليست غريبة على المشرع ا عليها  ت  لعراقي فقد نص  وا 

من قانون المرافعات المدنية, ( ۸۲و  99)في عدة مواد منها على سبيل المثال لا الحصر المواد 
من قانون المرافعات  (112/1)في صياغته للمادة  اً د أن المشرع العراقي لم يكن موفقلذا نج
 . (1)المدنية
أن يكون النص على الوجه الاتي )الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها  ونعتقد     

رفع عنه الاستئناف فقط, ولايجوز احداث دعوى لم يسبق ل صدور حكم البداءة بالنسبة لما قب
الى  تضاف ايرادها بداءة, وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها, ومع ذلك يجوز أن

ة ما يتحقق بعد حكم البداءة من الأجور والفوائد والمصاريف القانونية وما يجد الطلبات الأصلي
بقرار جاء فيه : الموقرة وبهذا الاتجاه ذهبت محكمة التمييز الاتحادية  بعد ذلك من التعويضات(

لطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمل على اسبابه قرر ا إن  ) لدى التدقيق والمداولة وجد 
قبوله شكلا ولدى امعان النظر في الحكم المميز تبين انه غير صحيح لمخالفته احكام القانون 

( براق النجف الى دائرة 18929/28فالثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها عائدية العقار المرقم )
ى عليه باشغاله بعد انقضاء مدة عقد الايجار استمر المدع ز اضافة لوظيفته وقدالمدعي الممي

للمحل المشيد عليه وبالتالي فقد تحولت يده الى يد غاصبة ويتوجب عليه اجر المثل عن فترة 
المطالبة الواردة في عريضة الدعوى وحيث ان وكيل المميز احتفظ بحقه للمطالبة بالزيادة وحسب 

ن  و  11/11/2013قيامه بذلك في جلسة المرافعة ليوم تقدير الخبراء وبدعوى حادثة , ول  ا 
المحكمة رفضت طلبه وتبعتها محكمة الاستئناف معلله قرارها بعدم جواز احداث دعوى في 

مرافعات مدنية ووجهة النظر هذه  (112الاستئناف لم يسبق ايرادها بداءة عملا باحكام المادة )
فته طلب في مرحلة البداءة وتم رفض طلبه , لمدعي / المميز اضافة لوظياغير صحيحة لان 

كما ان الدعوى الحادثة تتعلق بموضوع الدعوى وليس بأشخاصها لذا كان على المحكمة 
الاستجابة لطلبه وتكليفه باكمال الرسم القانوني على وفق طلبه ان كان ما تم دفعه ناقصا 

حكمتها لاتباع ما تقدم على ان واصدار الحكم وفق القانون لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى م
  .(2)( 11/2/2011يبقى رسم لتمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 

 
 
 

                                                           

 .18المصدر السابق , ص,  طروحة دكتوراه في القانون الخاصأُ الدعوى الحادثة ,  ,هادي حسين عبد علي (1)
)غير  11/2/2011( في 2011/الهيىة الاستئنافية عقار/1083( قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم )2)

  منشور(
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ث الاول المبح الدعوى الحادثة أمام محكمة الاستئناف وتطبيقات القضاء العراقي 

 لث الاو 

 ل
 
 

 المبحث الثاني
 

 المطلب الثاني 
 شروط قبول الدعوى الحادثة في مرحلة الاستئناف   

الشروط يتوجب وضع القانون في نصوصه المطروحة بقانون المرافعات المدنية جملة من        
على المحكمة النظر فيها, قبل قبول الدعوى الحادثة, وتختلف في بعض الفروض اذا كانت 
الدعوى الحادثة منضمة من جانب المدعي أو متقابلة من جانب المدعى عليه أو كانت الدعوى 

 الحادثة بصورة تدخل الشخص الثالث, وتتفق في معظم حالاتها.
ها حال الدعوى الاصلية يشترط لقبولها الشروط العامة لقبول الدعوى فالدعوى الحادثة حال       

وهي الاهلية والخصومة والمصلحة, بالإضافة الى شروط خاصة لكل صورة من صور الدعوى 
لًا على الحادثة , عليه فأننا سنحاول شر  الشروط الخاصة للدعوى الحادثة وبصورها الثلاثة ك

 ـوكما يلي :ــــحده وبثلاث أفرع 
 الفرع الأول

  ةمضشروط قبول الدعوى الحادثة المن
لقبول الدعوى الحادثة المنضمة جملة من الشروط اجتهد الباحثين والفقهاء في بيانها       

 -وكالاتي:
ان تكون الدعوى المنضمة مرتبطة بالدعوى الاصلية, بحيث يكون الحكم في احداهما ذا -أولًا:

 .(1)تأثير في الحكم الاخر
صلة بين دعويين تجعل من المناسب ومن مقتضيات العدالة وحسن سير الوالارتباط هو قيام     

القضاء جمعها امام محكمة واحدة لكي تحكم فيها وذلك تجنباً من صدور احكام متناقضة,   
 ق الارتباط تحق   ن  إفيتوجب ان تكون متصلة بها سبباً وموضوعاً ومرتبطة بها ارتباط وثيق, لذا ف

 . (2)يوجب على المحكمة النظر في الدعوى الحادثة المنضمة والعكس يصح بفقدان هذا الارتباط
الاصلية وعن موضوع هذه اما اذا كانت مستقلة تماماً عن الواقعة المرتكزة عليها الدعوى   

 ها تصبح سبباً جديداً لدعوى جديدة مستقلة كل الاستقلال عن الدعوى الأولى, ولان  إالدعوى, ف
 الموقرة التمييز محكمةالاتجاه وفي هذا  صليةثناء الدعوى الأأيكون من الجائز النظر فيها 

ضرار في أعي هي عن د  حدثها المُ أالدعوى الجديدة والتي  إن  جاء فيه : )... وحيث بقرارها الذي 
مة لان ضالدعوى فهي ليست دعوى من ةقاملإ حدوث هذه الاضرار سابق ن  ا  نفس الملك و 

                                                           

 . 10سابق, صالمصدر ال( ضياء شيت خطاب, 1)
 . 290سابق, صالمصدر الوهيب النداوي,  ادمد.( 2)
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ث الاول المبح الدعوى الحادثة أمام محكمة الاستئناف وتطبيقات القضاء العراقي 

 لث الاو 

 ل
 
 

 الثانيالمبحث 

الدعوى المنضمة يجب ان تكون متولده عن الدعوى الاصلية ومتصلة بها بصله لا تقبل  
 .(1)التجزئة...(

جاء فيه : ))... ومن جهة اخرى فان طلب  الموقرة وكذلك قرار لمحكمة التمييز الاتحادية
استدعاء  من اشارة عدم التصرف الى الغاء معاملة الرهن يعتبر تغير في المدعي تعديل عريضته
احداث ذلك ولا يعتبر ذلك دعوى منضمة كما ذهبت الى ذلك  يعد  الدعوى, ولا يجوز للمُ 

 .(2)المحكمة في حكمها المميز...(
عي دعواه د  وجه المُ يُ  أن  اتحاد الخصوم في الدعوتين الأصلية والحادثة ومعنى ذلك  -ثانيا:

المنضمة بنفس صفته التي اقام بها الدعوى الأصلية الى المدعى عليه بنفس صفته التي خوصم 
دعي أو المدعين بنفس صفتهم من الم فيها , اي ان تكون الدعوى الجديدة متضمنة طلباً موجهاً 

ى الأصلية لى المدعى عليه أو المدعى عليهم في الدعو إلية قاموا بها الدعوى الأصأقام أو أالتي 
بنفس صفتهم التي خاصمهم المدعي أو المدعون بها في الدعوى الأصلية , اي يجب ان يتحد 

فلا يصح للمدعي الذي اقام  .الخصوم في الدعوى المنضمة مع الخصوم في الدعوى الأصلية
لزام المدعي عليه بأداء معين له بصفته الولي الجبري إيطلب  ن  أالدعوى بصفته الشخصية , 

على ولده القاصر ,أو ان يطلب المدعي في الدعوى المنضمة الزام المدعي عليه بأداء معين 
بصفته مديرا مفوض لشركه في حين ان الدعوى الأصلية كانت مقامة عليه بصفته الشخصية , 

صلية من حيث السبب والموضوع , فلا يقبل ولو كان الطلب الجديد )المنضم(متصل بالدعوى الأ
 .(8)لاختلاف الخصوم 

ن لا تكون الدعوى الحادثة خارج اختصاص المحكمة الوظيفي أو أي أختصاص , الإ -ثالثا:
هذين النوعين من الاختصاص من النظام العام , ولهذا لا يمكن ان تمتد ولاية  إن  النوعي إذ 

اذا كانت ضمن الاختصاص النوعي والوظيفي للمحكمة التي لا إالمحكمة الى الدعوى الحادثة 
ن تكون الدعوى الحادثة التي يقدمها المدعي داخله في أاي يجب ,(4)تنظر الدعوى الأصلية

ن كانت الدعوى الحادثة إالموضوع الاصلي ,اختصاصا نوعيا فاختصاص المحكمة التي تنظر 

                                                           

شر  عبد الرحمن العلام,, منشور لدى   8/3/1193في  1193/ / 111( قرار محكمة التمييز بالعدد 1)
,المكتبة  مطبعة العاتك لصناعة الكتب القاهرة, 2001قانون المرافعات المدنية , الجزء الثاني , الطبعة الثانية, 

 .282, صالقانونية بغداد 
 غير منشور. 8/1/2003في  2003/ الهيأة المدنية/ عقار1808قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد  (2)
 .229, ص  السابقعبد الرحمن العلام , المصدر  (3)
 . 291سابق ,صالمصدر الأدم وهيب النداوي, د. (4)
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ث الاول المبح الدعوى الحادثة أمام محكمة الاستئناف وتطبيقات القضاء العراقي 

 لث الاو 

 ل
 
 

 الثانيالمبحث 

قواعد الاختصاص النوعي أو الوظيفي  المنضمة خارج اختصاصها فلا يجوز النظر فيها لان
 .(1)من النظام العام

بنظر الدعوى  ذا كانت المحكمة التي تنظر في الدعوى الاصلية غير مختصة مكانياً إما أ   
الحادثة , فلا يحول ذلك دون قبولها اذا ما توافرت باقي شروطها , لأن الاختصاص المكاني 

, ولا محل في الدعوى الحادثة مطلقا للبحث في الاختصاص المكاني , ليس من النظام العام 
لأن الدعوى الحادثة تابعة للدعوى الاصلية في موضوع الاختصاص المكاني , ولا تنفرد بالحكم 
بشأنه عن الدعوى الاصلية ,  فاذا اقيمت دعوى حادثه فليس للمحكمة رفض قبولها لعدم 

دعى عليه الدفع بعدم الاختصاص المكاني بنظر الدعوى الاختصاص المكاني , ولو أثار الم
ذلك الاختصاص  ن  لأالحادثة , فلا يلتفت في الدعوى الحادثة لاختصاص المحكمة المكاني , 

 .(2)يثبت للمحكمة نهائيا بثبوته في شأن الدعوى الأصلية
تقام الدعوى  ن  أي أنضمة حال قيام الدعوى الأصلية , ان تقدم الدعوى الحادثة الم -رابعا : 

ثناء السير في دعوى قيد المرافعة , فلا تقبل الدعوى الحادثة في دعوى انقطع أالحادثة المنضمة 
السير فيها أو أوقفت المرافعة بها باتفاق الطرفين أو لحين الفصل في موضوع اخر , أو في 

لخصوم أو فقد دعوى قطع السير فيها لسبب من اسباب قطع المرافعة في الدعاوى كموت احد ا
اهليته أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة فيها عنه , ولا تقبل اذا كانت الدعوى متروكه  
للمراجعة ,ولم يستأنف السير فيها , ولا تقبل في دعوى سجلت في سجلات المحكمة ولم يدفع 

استثناء عنها الرسم القانوني ,لان الدعوى لا تعتبر قائمة الا من تأريخ دفع الرسم عنها ,ب
 التي تعتبر قائمة من تاريخ صدور قرار بالإعفاء من دفع الرسم الدعاوى المعفية من الرسم

وفي هذا السياق  مة في دعوى أفهم ختام المرافعة فيهاضثة المن,كذلك لا تقبل الدعاوى الحاد
فلا يجوز ) ....اذا قررت المحكمة ختام المرافعة في الدعوى : بـــ الموقرة محكمة التمييزقضت 

قانونا قبول اقامة دعوى منضمة الى الدعوى الأصلية وطلب الحكم فيها مع تلك الدعوى عملا 
ن فتحت المحكمة باب المرافعة إ. ولكن ما  (3)مرافعات  مدنية .....( (99/10/191بالمواد )

مجددا أو استئناف السير في دعوى من النقطة التي وقفت عندها في الفروض السابقة ,جاز 
 .(4)اقامة الدعوى الحادثة المنضمة وقبولها اذا توافرت باقي شروطها 

                                                           

العبودي , شر  احكام قانون المرافعات المدنية, دراسة مقارنة, مكتبة السنهوري, بغداد,  عباسد.( 1)
 . 809,,ص2001

 . 299سابق ,صالمصدر ال دراسات في قانون المرافعات المدنية,العكيلي , حسن ( رحيم2)
المشاهدي , ابراهيم منشور لدى  9/9/1110في  1131/مدنية اولى/ 914( قرار محكمة التمييز بالعدد 8)

 .111,ص1111, بغداد مطبعة الزمان,8المختار في قضاء محكمة التمييز, قسم المرافعات المدنية, ج
 291سن العكيلي , دراسات في قانون المرافعات المدنية , المصدر السابق , صحرحيم (4)
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ث الاول المبح الدعوى الحادثة أمام محكمة الاستئناف وتطبيقات القضاء العراقي 

 لث الاو 

 ل
 
 

 الثانيالمبحث 

ن تتحد الدعوى الاصلية والحادثة في طرق الطعن ومددها والجهة المختصة بنظر أ -خامسا:
الطعن , فلا يجوز قبول الطلب الجديد كدعوى حادثة منضمة ولو وجد الاتصال سببا وموضوعا 
واتحد الخصوم وانعقد الاختصاص للمحكمة , إذا كانت طرق الطعن في الطلب الاصلي ومدده 

ا اقام المدعي فإذ ,النسبة للطلب الجديد المقدم من قبل المدعي وجهات نظره تختلف عنها ب
حدث فيه ضرر جسيم , ثم بعد ذلك أعليه بتخلية عقاره لأنه  ىلزام المدعإالدعوى يطلب فيها 

مثل هذه الدعاوى الحادثة  إن  ليون دينار عن قيمة هذا الضرر فطلب الزام المدعى عليه بمبلغ م
 .(1)المنضمة لا تقبل , لاختلاف طرق الطعن بين الدعوتين

يكون محل الدعوى الاصلية والدعوى  ن  أك لقبول الدعوى الحادثة المنضمة ويشترط كذل-سادسا:
الجديدة المنضمة واحد ,فلو كانت الدعوى الاصلية تتضمن منع المعارضة في عقار معين ,فلن 

ولا تقبل الدعوى الحادثة  , خرآى الحادثة المنضمة طلب منع المعارضة في عقار تقبل الدعو 
خر , ولا يقبل ان يطلب المدعي احداث دعوى آيه عقار في دعوى طلب ملكيه عقار لطلب ملك

ية عقار اخر على نفس حادثة منضمة بطلب تخلية عقار يستأجره المدعى عليه في دعوى تخل
 .(2) المدعى عليه

كذلك يشترط دفع الرسم القانوني عن الدعوى الحادثة المنضمة , فالمبدأ ان كل دعوى -سابعا :
لا من تاريخ دفع الرسم عنها أو إثارها ولا تعتبر الدعوى قائمة ومنتجة لأيجب ان يدفع عنها رسم 

ان شمولها بالمعونة القضائية , وهذا المبدأ ينطبق على الدعوى الحادثة المنضمة فانه يجب 
 .(3)المعدل 1131لسنة  114يؤدى رسم قانوني عنها حسب قانون الرسوم العدلية رقم 

مام محكمة الاستئناف ,وهل وضع أحداث دعوى منضمة إوالسؤال المطرو  هنا هل يجوز   
الفقه  وللإجابة على هذا السؤال يرى البعض إتفاق القانون شروط لقبول مثل هذه الطلبات ؟

عدم السما  للخصوم بإبداء طلبات جديدة في  الاستئناف لم يسبق ايرادها الاجرائي على عدم 
لا في الدعوى التي سبق وان فصلت فيها من قبل إمحكمة الاستئناف لاتنظر  ن  لأبداءة , وذلك 

دلة لدى أالخصوم قد قدموا كل ما لديهم من  إن  القانون يفترض  ن  ا  محكمة ذات درجة اولى و 
 أنه استثنى من ذلك ما كان متعلقا بالدعوى الاصلية , وقد اكد المشرع لاإ,  محكمة البداءة

لسنة  38من قانون المرافعات المدنية رقم  (112/1العراقي على هذا المبدأ فنص في المادة )
المعدل )...لا يجوز احداث دعوى في الاستئناف لم يسبق ايرادها بداءة ...( وعليه لا  1191

 .(4)منضمة في المرحلة الاستئنافية لم يسبق ايرادها بداءة يجوز احداث دعوى حادثة
                                                           

 .299صسابق , المصدر ال دراسات في قانون المرافعات المدنية , العكيلي , حسن ( رحيم1)
 .101سابق ,صالمصدر ال , شر  قانون المرافعات المدنية ( القاضي مدحت المحمود ,2)
 .291سابق, صالمصدر الادهم وهيب النداوي , د. (8)
 .419, ص السابقمصدر ال,  د.عباس العبودي (4)
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ث الاول المبح الدعوى الحادثة أمام محكمة الاستئناف وتطبيقات القضاء العراقي 

 لث الاو 

 ل
 
 

 الثانيالمبحث  الثانيالمبحث 

المشرع استثنى من هذه القاعدة العامة جواز المطالبة ببعض الملحقات فقد نص في  ن  ألا إ      
المعدل )...ومع ذلك يجوز  1191لسنة  38( من قانون المرافعات المدنية رقم 112/1المادة )

ان تضاف الى الطلبات الاصلية ما يتحقق بعد حكم البداءة من الاجور والفوائد والمصاريف 
 د بعد ذلك من التعويضات (.القانونية وما يج

مام محكمة أه استثنى من قاعدة عدم جواز احداث دعوى نّ أويتضح من هذا النص       
جور والفوائد والمصاريف وما يستجد من الاستئناف ما يكون قد استجد بعد حكم البداءة من الأُ 

رحلة الاستئنافية ,اما في ما يتعلق بشروط قبول الدعوى الحادثة المنضمة في الم(1)تعويضات 
 1191لسنة  38ة رقم ( من قانون المرافعات المدني112/1فمن خلال استقراء نص المادة )

ان المشرع وضع شرطين لقبول الدعوى الحادثة المنضمة في المرحلة الاستئنافية  بينالمعدل , يت
حكم  , هما ان تكون الملحقات التي تطلب لأول مرة في الاستئناف قد استحقت بعد صدور

قرار صدر وفي هذا السياق مام محكمة البداءة أصلها أن يكون الخصم قد طلب أالبداءة , و 
تبين انه غير صحيح  ة....والمداول لدى التدقيقجاء فيه : )الموقرة لمحكمة التمييز الاتحادية 

الى دائره  .....لمخالفته احكام القانون فالثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها عائديه العقار المرقم
 ةالمميز عليه باشغاله بعد انقضاء مد/اضافه لوظيفته وقد استمر المدعى عليه / المدعي المميز 

 ةديأت يهويتوجب عل الى يد غاصبة وبالتالي فقد تحولت يده.... عقد الايجار للمحل المشيد عليه 
حتفظ بحقه إيل المميز وك أن  الدعوى وحيث  ةفي عريض ةالوارد ةالمطالب ةجر المثل عن فتر أ

بذلك في جلسه المرافعه  هولقيام ةمضمن ةحادث ىبالمطالبه بالزياده وحسب تقدير الخبراء بدعو 
قرارها بعدم جواز احداث  هلالاستئناف معل   ةرفض طلبه وتبعتها محكم...  11/11/2013ليوم 
 ةمرافعات مدني (112) ةبالماد عملاً رها في مرحلة البداءة ظنفي الاستئناف لم يسبق  ىدعو 
 ءةالبدا ةفي مرحل م طلباً لوظيفته قد   ةضافإالمدعي المميز  ن  لأ ةالنظر هذه غير صحيح ةوجهو 

ذا كان على لشخاصها أوليس ب ةتتعلق بموضوع المطالب ةالحادث ىدعو  ن  أوتم رفض طلبه كما 
ن كان ما تم دفعه إالرسم القانوني على وفق طلبه  كمالباالاستجابه لطلبه وتكليفه  ةمحكمال

 .(2) ... (ر نقضه ناقصا لذا قرّ 
ما بضافية المنصوص عليها في الشرط الاول حصرها المشرع العراقي الطلبات الإ إن و      

جور والفوائد والمصاريف ,وما يجد بعد ذلك من التعويض ,كذلك يتحقق بعد حكم البداءة من الاا 
جور والفوائد والمصاريف والتعويضات قد قدمت للمطالبة تكون تلك الملحقات من الاا اشترط ان 

والذي  بقرارها محكمة تمييز اقليم كردستان العراقا السياق قررت وبهذ بها امام محكمة البداءة
                                                           

 .411سابق , ص المصدر العباس العبودي , د. (1)
)غير  11/2/2011في  2011/الهيئه الاستئنافية عقار/  1083قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد  (2)

 منشور(
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قيمت بمبلغ )خمسمائة جاء فيه )...كونه غير صحيح ومخالف للقانون كون الدعوى البدائية اا 
ار( ودفع الرسم القانوني عنها وتم الحكم به قبل نقض الحكم من الهيأة المدنية لهذه الف دين

المحكمة  واتباعا لقرار النقض حكمت محكمة البداءة برد الدعوى التي قيمتها )خمسمائة الف 
دينار( الا ان محكمة الاستئناف وخلال مرحلة التقاضي الاستئنافية ذهبت بالحكم ابعد من المبلغ 

فوع عنه الرسم دون تقديم دعوى حادثة منضمة من قبل المستأنف )المدعي(, رغم عدم جواز المد
قبول الدعوى الحادثة المنضمة في مرحلة التقاضي الاستئنافية ,والسبب هو عدم حرمان الطرف 

 .(1)ر نقض القرار(الاخر من احدى طرق الطعن ...عليه قر  
 الفرع الثاني

 قبول الدعوى الحادثة المتقابلةشروط 
 ن  إرها لقبولها مع الدعوى الاصلية فيشترط لقبول الدعوى الحادثة المتقابلة شروط يجب تواف      

تخلف شرط من تلك الشروط , فلا يمكن نظر الدعوى الحادثة المتقابلة مع الدعوى الاصلية 
 -وهذه الشروط هي :

ما بصورة طلب يتضمن المقاصة أو بصورة طلب إبإحدى الصورتين ,  ن تأتي حصراً أ -أولا :
 يكون متصلا بالدعوى الاصلية بصلة لا تقبل التجزئة. 

يقصد بها المقاصة القضائية , والتي هي تخلف  احدى الشرطين من المقاصة  فالصورة الأولى
 -لمقاصة ما يلي :القانونية وهما الخلو من النزاع ومعلومية المقدار , ويشترط في طلب ا

قام بها الدعوى الاصلية في أينا بنفس صفته التي ن يكون المدعي مدأي أتقابل الدينين  - أ
صلية , اي دين الدعوى المتقابلة والمدعي عليه هو الدائن بنفس صفته في الدعوى الاّ 

خر وفي ذات الوقت دائنا له في دين من الطرفين مدينا بنفس الصفة للآ ان يكون كل
 .(2)ين الاصل والحادثة المتقابلة الدعوي

صلاحيتها للمطالبة بهما امام القضاء , كأن يكون دين المدعى عليه الذي يطلب  -ب 
التقادم المسقط فلا يجوز  ةالتقاص به مع دين المدعي هو التزام طبيعي أو مضت عليه مد  

 .(3)التقاص في هذه الحالة
قابليتها للحجز , فلا بد ان يكون دين المدعي في الدعوى الاصلية قابل للحجز ليتمكن  -ج

اجراء التقاص به مع دين المدعى عليه في الدعوى المتقابلة , فاذا لم يكن دين المدعي قابل 
للحجز فلا يصح قبول دعوى المدعى عليه المتقابلة بطلب اجراء التقاص به مع دين 

                                                           

منشور  1/2/2011في  2011/ الهيأة المدنية الاستئنافية/9قرار محكمة تمييز اقليم كردستان العراق بالعدد (1)
 . 190, ص 2018في مجلة التشريع والقضاء, مكتبة القانون المقارن ,بغداد ,العدد الثالث ,

 .210سابق, صالمصدر ال,  رحيم حسن العكيلي , دراسات في قانون المرافعات المدنية (2)
 .210, ص نفسه مصدرال,  رحيم حسن العكيلي , دراسات في قانون المرافعات المدنية(8)
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عى عليه , فيقيم د  على ذلك كأن تطلب المدعية بنفقتها من زوجها المُ المدعي ,  مثال 
المدعى عليه دعوى حادثة متقابلة يطلب الزامها برد المهر الذي قبضته ويطلب اجراء 

دين  ن  التقاص بين الدينين , فلا تقبل في مثل هذه الحالة الدعوى الحادثة المتقابلة لأ
 .(1)عليه المدعية )النفقة( غير قابل للحجز

ذا كان دين المدعى عليه بذمة إاستحقاقهما للأداء , فلا تقبل الدعوى الحادثة المتقابلة  -د
المدعي الذي يطلب اجراء التقاص به, مضاف الى اجل لم يحل لعدم جواز اجراء التقاص 

 . (2)بين دين مؤجل ودين حال
شياء مثلية من نوع أيكون كل من الدينين  ن  أالتماثل في المحل ما بين الدينين, فيجب  -ه

واحد وجودة واحدة, أو ان يكون كل من الدينين نقوداً, فلو طلب المدعي الزام المدعى عليه 
مبلغ مائة الف دينار , فأقام المدعى عليه دعوى حادثة متقابلة بخمسين الف دينار , قبلت 

منه , لان الدينين متماثلين ,اما اذا طلب المدعى عليه في الفرض اعلاه من  الدعوى
المدعي برد تلفزيون قد اغتصبه منه , فلا يوجد تماثل بين الدينين , ولا مجال لقبول الدعوى 

 الحادثة المتقابلة المقامة من قبل المدعى عليه.
عوى بلة وهي الطلب المتصل بالد  من صور الدعوى الحادثة المتقا اما الصورة الثانية      

 -صلية بصلة لا تقبل التجزئة وهذه الصورة يشترط فيها :الاّ 
صلي , ويتحقق هذا مع الطلب الا   ن يكون الطلب في الدعوى المتقابلة متلازماً أ-أ

لى ذات السبب بمعناه الواسع إصلي والمقابل استناد الطلبين الأالتلازم بوجه خاص عند 
 .(3)أو الى ذات المسألة القانونية بالنسبة للشيء المادي الواحد 

طلب الاصلي بصلة لا تقبل ان يكون الطلب في الدعوى المتقابلة متصلا بال-ب
, فلا يكفي قيام التزام بين الطلبين الاصلي والمقابل , لقبول الدعوى الحادثة التجزئة

ة لا تقبل ب اضافة الى قيام التلازم , ان يكون الطلبان متصلين بصلالمتقابلة بل يتوج
 . (4)في نتيجة الاخر حتماً  اً حدهما مؤثر أن يكون أي أالتجزئة , 

ن يكون بطلب التقاص أو أذن فالشرط الاساسي والأول لقبول الدعوى الحادثة المتقابلة إ     
وهذا ما ذهبت اليه محكمة التمييز  بطلب يتصل بالطلب الاصلي بصلة لا تقبل التجزئة

في قرار لها والذي جاء فيه)...لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي  الموقرة الاتحادية
ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه غير صحيح 

                                                           

 .210سابق, صالمصدر ال,  رحيم حسن العكيلي , دراسات في قانون المرافعات المدنية(1)
 .211,صالمصدر نفسه  دراسات في قانون المرافعات المدنية ,العكيلي , حسن رحيم (2)
 .214, ص نفسهمصدر ال دراسات في قانون المرافعات المدنية, العكيلي , حسن رحيم (8)
 .811,ص  السابقالمصدر  د. وجدي راغب , (4)
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ثة المتقابلة لعدم تحقق الشروط ومخالف للقانون لأنه كان على المحكمة رفض الدعوى الحاد
القانونية لقبولها والنظر فيها ضمن الدعوى الاصلية المنظورة لكون الطلب الوارد في الدعوى 
المتقابلة على فرض صحته وثبوته لا يبرر اجراء المقاصة الجبرية لعدم اتحاد الدينين جنسا 

طلب المميز رفض الدعوى ووصفا وحلولا وعدم حصول التراضي على اجراء المقاصة بعد ان 
الحادثة المتقابلة وان الطلب الوارد في الدعوة الحادثة المتقابلة ليس له صلة بالطلب الوارد في 
الدعوى الاصلية مما جعل قرار المحكمة بقبول الدعوى الحادثة المتقابلة واجراء المقاصة الجبرية 

( مرافعات 93ي وبدلالة المادة )( من القانون المدن401بين الدينين مخالفا لحكم المادة )
)....(1). 
كذلك يشترط لقبول الدعوى الحادثة المتقابلة والمقامة من قبل المدعى عليه اضافة الى -ثانيا:

الشرط الأول والتي يجب ان تكون بطلب مقاصة أو بطلب لا يقبل التجزئة , اتحاد الخصوم في 
مجال لقبول الدعوى الحادثة المتقابلة اذا اختلفت صفة الخصوم الطلب الاصلي والحادث, فلا 

عن الدعوى الاصلية , فلا يصح للمدعى عليه الذي اقيمت الدعوى عليه بصفته الشخصية , ان 
 .(2)يطلب الزام المدعي بأداء معين له بصفته الولي الجبري على ولده القاصر

ختصاص ضمن الاالطلب  يكونبلة , هو ان كذلك يشترط لقبول الدعوى الحادثة المتقا-ثالثا:
لا يتعذر قبول الدعوى الحادثة والمتقابلة , ذلك ا  التي تنظر الدعوى الاصلية و  للمحكمة النوعي

ه ولو توافرت جميع لان الاختصاص النوعي للمحكمة من النظام العام والذي لا يجوز مخالفت
ى الحادثة المتقابلة فأنه لا محل للبحث اما بالنسبة للاختصاص المكاني للدعو ,  الشروط الاخرى

 .(8)عن كون المحكمة مختصة مكانيا من عدمه لان الطلب الحادث تابع للطلب الاصلي 
كذلك يشترط اتحاد الدعوى الحادثة المتقابلة والدعوى الاصلية , في طرق الطعن ومددها  -رابعا:

والجهة التي تنظر هذا الطعن , فأن اختلفت طرق الطعن بين الدعوى الحادثة المتقابلة والدعوى 
 .(4)الاصلية , فلا مجال لقبول الدعوى الحادثة المتقابلة 

ثناء السير في الدعوى ن تقام اأهي  يضاً أحادثة المتقابلة شروط الدعوى ال ومن -خامسا:
تكون الدعوى  الاصلية قيد المرافعة , فلا تقبل الدعوى الحادثة المتقابلة في  ن  أي أالاصلية , 

                                                           

نقلا عن القاضي محسن  29/3/2010في 2010مدنية  -940قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  (1)
, وهو جزء من متطلبات الترقية الى  ناصر عبد الحسين , بحث في الدعوى الحادثة في المرحلة الاستئنافية

 . 12ص 2012اف القضاة ,الصنف الثالث من أصن
 .249سابق, صالمصدر الدهم وهيب النداوي , اد. (2)
 .809د.عباس العبودي , المصدر السابق ,ص  (8)
 .219( رحيم حسن العكيلي , دراسات في قانون المرافعات المدنية , المصدر السابق , ص 4)
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فهم ختام المرافعة فيها ولو لم دعوى أنقطع السير فيها أو أوقفت المرافعة فيها أو أستؤخرت أو أُ 
 .(1)يصدر حكم فيها

دفع الرسم يعد من  ن  لدعوى الحادثة المتقابلة , ذلك لأوجوب دفع الرسم القانوني عن ا-سادسا:
ن يدفع عنها رسم قانوني ولا تعد الدعوى قائمة ومنتجة أب القواعد العامة , لان كل دعوى يج

)... كما ان الدفع  بــ: الموقرةبهذا الصدد قضت محكمة التمييز و  لأثارها الا من تاريخ دفع الرسم
بأن المميز اقام دعوى متقابلة لمطالبة المميز عليه باجر المثل عن مدة استغلاله للسهام المذكورة 
فان هذا الدفع غير وارد ايضا لأنه لم يظهر من محتويات اضبارة الدعوى المميزة أن المميز تقدم 

 .    (2)ه الحادثة مع الدعوى الاصلية ...(بهذا الادعاء ودفع الرسم عنه لا مكان نظر دعوا
 

 الفرع الثالث
 شروط قبول الشخص الثالث

لى توسيع إويؤدي دخول الشخص في الدعوى المقامة يعد دعوى حادثة  ن  أ فيلا شك        
نطاق الدعوى من حيث الخصوم ومن حيث الطلبات , لذلك حرص المشرع على هذه المسألة 

رغبات الغير دون ضوابط , وانما وضع شروطاً استلزم توافرها في طلب ولم يترك امرها الى 
الدخول في الدعوى , ومنح المحكمة سلطه تقديرية واسعة في قبول تلك الطلبات أو رفضها , 
عليه فأننا سوف نتناول بالبحث الشروط في طلب قبول الشخص الثالث , وفق لما نص عليه 

 -تقر عليه القضاء العراقي وكما يلي:قانون المرافعات المدنية , وما اس
المعدل , قد أوجب بأن  1191لسنة  38هلية , ان قانون المرافعات المدنية رقمشرط الأ-أولا:

, (3)يكون كلا طرفي الدعوى متمتعاً بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى
( 10عمال هذه الحقوق, وحيث ان المادة )ستإفي  ن ينوب عنه من يقوم مقامه قانوناً ألا وجب ا  و 

من القانون المذكور اعلاه, قد عدت الشخص الثالث بعد قبوله في الدعوى طرفا فيها , لذا 
وهذا ما ذهبت اليه  توجب ان يكون هو الاخر متمتعا بالأهلية التي تخوله استعمال حقوقه

اذا انتهت فترة محكومية  ه)...في قرار لها والذي جاء في الموقرة محكمة التمييز الاتحادية
ه لا يمكن اخلاء سبيله من السجن الا بعد ان يسدد ما بذمته من ديون للدولة , ن  ألا إالسجين 

                                                           

 .890سابق ,صالمصدر العباس العبودي , د. (1)
عبد الرحمن العلام , , منشور لدى  29/1/1191في  1193/  /1948قرار محكمة التمييز بالعدد  (2)
 .281سابق, صالمصدر ال
التي نصت على )يشترط ان يكون كل من  المعدل 1191لسنة  38( من قانون المرافعات رقم 8المادة ) (8)

بالاهلية اللازمة لإستعمال الحقوق التي تتعلق بها لدعوى , والا وجب أن ينوب عنه من طرفي الدعوى متمتعا 
 . يقوم مقامه قانونا في ستعمال هذه الحقوق(
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فانه اصبح بعد انتهاء فترة محكوميته والحالة هذه صالحا لان يكون خصماً قانونياً , لأنه اصبح 
لق بالشخص الثالث )القيم( لعدم جواز كامل الاهلية .. فما كان يستوجب  رد الدعوى فيما يتع

 .(1)مخاصمته بعد ان تبين ان السجين اصبح كامل الاهلية ...( 
هلية اللازمة للشخص والتي تؤهله لمباشرة الدعوى بنفسه سواء كان مدعي أو مدعى الأ ن  أو      

 .(2)عليه أو شخص ثالث هي بلوغ سن الثامنة عشر, وهو الرشد بالنسبة للشخص الطبيعي 
اما بالنسبة للشخص المعنوي هو من أسبغ عليه القانون الشخصية القانونية وبذلك اكتسب       

 التمييز الاتحادية اصدرت محكمةوفي هذا السياق  اعتراف القانون بحقوقه ومنها حق التقاضي
 جاء فيه)... ولما كان المدعى عليه مدير توزيع كهرباء الشمال لا يتمتعقرارها الذي  الموقرة

بالشخصية المعنوية , فكان على المحكمة السؤال من المدعيين فيما اذا كانوا يطلبون ادخال 
مدير عام توزيع كهرباء الشمال أضافة لوظيفته شخصاً ثالثا في الدعوى الى جانب المدعى عليه 

ترتب على لا كمال الخصومة ,وفي حال موافقتهم على الطلب تكليفهم بدفع الرسم القانوني الم
 .(8)خول الشخص الثالث ..( د

رها ويحميها القانون من التدخل, فالمصلحة هي الفائدة العملية التي يقّ  ةان يكون له مصلح-ثانيا:
سة من قانون المرافعات شارت المادة السادأتجاء الى القضاء , وقد والتي يراد تحقيقها نتيجة الال

وممكنة ومحققة, ومع ذلك فالمصلحة  عى به مصلحة معلومة وحالةد  ن يكون المُ أالمدنية ,
 .(2)ى الخوف من الحاق ضرر بذوي الشأنالمحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو ال

ن يكون طالب التدخل شخص اجنبي عن الخصومة في الدعوى , فلا يصح ان يكون أ -ثالثا:
المتدخل في الدعوى احد طرفي الدعوى , ولا شخص ثالث سبق وان تدخل بها كشخص ثالث , 
ومازالت صفته كشخص ثالث قائمة , الا ان للمدعي أو المدعى عليه الذي ابطلت عريضة 

نسبة اليه ان يتدخل فيها , في حال تعدد المدعيين أو دعواه أو ابطلت الدعوى المقامة بال
الشخص الثالث فيه بنفس المدعى عليهم ,وللشخص الثالث في الدعوى , ولو سبق قيام صفة 

 .(5)بطلت دعوى التدخل لأي سببأُ ذا إالدعوى , 

                                                           

منشور في مجلة  19/4/2018/ في 2018/الهيأة الموسعة /91قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد  (1)
 . 128,ص2018غداد , العدد الرابع ,التشريع والقضاء , مكتبة القانون المقارن, ب

 .891سابق ,صالمصدر العباس العبودي , د. (2)
علاء , منشور لدى  19/4/2003في  2003/هيئة مدنية / 113قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  (8)

 . 42, ص2001,بغداد , 2صبري التميمي ,المجموعة المدنية في قضاء محكمة التمييز الاتحادية ,ط
 .800( رحيم حسن العكيلي , دراسات في قانون المرافعات المدنية , المصدر السابق , ص4)
 . 211, ص نفسهمصدر ال, , دراسات في قانون المرافعات المدنية العكيلي حسن رحيم (9)
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الدعوى والمطلوب ن تكون المحكمة التي تنظر أترط كذلك لقبول التدخل والإدخال يش-رابعا:
حد مع ت  بنظر الطلب المقدم من قبل الشخص الثالث, وان يَ  ونوعياً  التدخل فيها مختصة وظيفياً 

 . الطلب الاصلي في طرق الطعن ومددها والجهات المختصة بنظرها
يشترط كذلك بعد قبول تدخل الشخص الثالث في الدعوى دفع الرسم القانوني على هذا -خامسا:

ن تاريخ دفع الرسم عنها أو كانت مشمولة بالمعونة   لا مِ إالتدخل لا تعتبر قائمة  خل فدعوىالتد
  فلا يتم القضائية أو معفاة من الرسم , ويستثنى من ذلك دعوة الشخص الثالث للاستيضا

 . (1)استيفاء رسم على دخوله
قيام الارتباط بين الدعوى الاصلية وطلب التدخل أو الادخال , ومعنى الارتباط لم  -سادسا:

ى الى حصول خلاف في الفقه والقضاء د  أيحدد تشريعيا , ولم يعرف المشرع الارتباط , مما 
وسع في مفهومه , فيعرفه بانه صلة جه الى التَ والرأي الراجح في الفقه والقضاء يت  ,  على معناه

المناسب ومن حسن سير العدالة جمعها امام محكمة واحدة لتحققهما ين طلبين يجعل من وثيقه ب
 .(2) وتحكم فيهما معاً  منعاً  من صدور احكام لا توافق بينهما

ويتحقق الارتباط بين الدعوى القائمة وطلب التدخل , اذا توافر في الشخص الثالث واحدة من   
  -الصفات التالية :

للمتدخل علاقة بالدعوى , ولم يحدد القانون معنى )العلاقة ( فهي كلمة واسعة تصلح اذا كان -أ
 للقول بتوافر الشرط في حال قيام اي صلة بين الطلب الاصلي وما يطلب به الشخص الثالث

جاء فيه : ) لدى التدقيق والمداولة  الموقرة وفي هذا السياق قرار لمحكمة التمييز الاتحادية ,(1)
.... وجد انه صحيح وموافق للقانون لأنه جاء اتباعاً لقرار النقض الصادر من محكمة التمييز 

اتخاذها  ةالبداء ةالاجراءات التي فات على محكمالاتحادية .... حيث اكملت محكمة الاستئناف 
الى جانب المدعى عليه  منظماً  ىي الدعو ف ثالثاً  وادخلت وزير الكهرباء اضافه لوظيفته شخصاً 

 ابن خلال التحقيقات التي اجرتها تعرضعلى طلب المدعين وتايد لها من  لخصومه بناءاً ل اكمالاً 
الدعوى الجزائيه  اضبارةب ما هو ثابت في الى الوفاه بسبب الصعق الكهربائي وحس نالمدعي
المدعى عليه  ةقصريم ثبوتول ة ....يالشخص ةوكذلك اقوال البين ىالدعو  أضبارةمع  ةالمرفق

حيث ان ذلك اورث المدعين ضررا وحيث ان ذلك يستوجب و الشخص الثالث في حصول حادث و 
 . (4)...( صديقهت التعويض وحيث ان الحكم المميز قد التزم وجهه النظر القانونيه المتقدمه قرر

 
                                                           

 .810د. عباس العبودي , المصدر السابق , ص  (1)
 .28, ص  الدعاوى المدنية ,المصدر السابقتدخل وادخال ودعوة الغير في رحيم حسن العكيلي,  (2)
 .800رحيم حسن العكيلي , دراسات في قانون المرافعات , المصدر السابق , ص  (8)
 ) غير منشور(. 2011/ 2/ 20في  2011/ الهيئة الاستئنافية/ منقول/ 899محكمة التمييز الاتحادية قرار  (4)
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حد الخصوم , كالدائنين أو المدينين أو المتضامنين أو أ ن بين المتدخل وضامُ تَ  ةوجود رابط-ب
 (1) الكفيل المتضامن والمدين الاصلي 

 ان يربطه بأحد الخصوم التزام لا يقبل التجزئة .-ج
ان يكون طالب التدخل مما يضار في الحكم الذي يصدر في الدعوى , وهذه الحالة تشمل -د

سيصدر في الدعوى بطريق اعتراض  كل الاشخاص الذين يحق لهم الطعن بالحكم الذي
 .(2)الغير
كذلك يشترط لقبول دعوى التدخل أو الإدخال ,والتي تشكل دعوى حادثة , ان تكون -سابعا:

الدعوى الاصلية المراد التدخل فيها أو الادخال لازالت قائمة وغير منتهية ,اي ان الدعوى 
 .(3)الاصلية لازالت فيها مرافعة 

 ,الى تأخير الفصل بالدعوى الاصليةكذلك يشترط ان لا يؤدي التدخل أو الادخال -ثامنا:
فالغرض من تدخل الشخص في الدعوى أو ادخاله هو لتحقيق مبدأ الاقتصاد بالإجراءات ,وقد 
يستخدمه الغير لتأخير الفصل في الدعوى , ولهذا السبب اجاز المشرع لكل من الطرفين ان 

خص الثالث اذا كان لديه من الاسباب ما يبرره, وكذلك يجوز للمحكمة دون يعارض قبول الش
قررت وفي هذا السياق  ,(2) معارضة احد الخصوم ان ترفض قبول الشخص الثالث في الدعوى

جاء فيه)...لدى عطف النظر  بقرارها الذي ئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزيةتاس محكمة
على الحكم وجد انه مخالف للقانون , ذلك لان المدعي قد طلب في لوائحه المتكررة ادخال 
المدعى عليه )أ( شخصا ثالثا في الدعوى بصفته الشخصية الى جانب المدعى عليه ... وحيث 

عليهم رغم انه  ان المحكمة في حكمها المميز قد ردت الدعوى عنه لكونه لم يكن احد المدعى
 .(5)اصبح  احد المدعى عليهم , لوجود الارتباط بينه وبين الدعوى الاصلية ...( 

نطاق الخصومة  تساعإوجدير بالذكر فأن تدخل الشخص الثالث في الاستئناف يترتب عليه   
عما كانت عليه امام محكمة البداءة , والأصل العام فيه المنع متى ما أدى الى توسع الطلبات 

ولكن استثناء من القاعدة ,  الواردة في الدعوى, لأنه يتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين
, وهذا ما  اعلاه فأن المشرع اجاز دخول الشخص الثالث في الدعوى في المرحلة الاستئنافية

مرافعات مدنية والتي جاء فيها )... لا يجوز تدخل الشخص الثالث  1/ 139نصت عليه المادة 
                                                           

 .801د. عباس العبودي , المصدر السابق , ص  (1)
  .110القاضي مدحت المحمود , شر  قانون المرافعات المدنية , المصدر السابق , ص  (2)
  . 21مصدر سابق , صتدخل وادخال ودعوة الغير في الدعاوى المدنية  العكيلي , حسن رحيم (8)
 .291د. أدم وهيب النداوي , المصدر السابق , ص  (4)
القاضي  10/3/1118في  1118/حقوقية /112قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية بالعدد   (9)

 . 111سابق , صالمصدر ال,  , شر  قانون المرافعات المدنيةمدحت  المحمود
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في الاستئناف الا اذا طلب الانضمام الى احد الخصوم أو كان يحق له الطعن في الحكم بطريقة 
دى التدقيق ) ل بــ :التمييز الاتحادية الموقرة  قضت محكمة,وفي هذا السياق (1)اعتراض الغير(

الحكم البدائي المستأنف قضى بالزام المدعى عليه  ن  أذلك  , نه غير صحيحإوجد  ....والمداولة 
(تسعة عشر 11,190,000قداره )وزير الزراعة إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي )س( مبلغ م

(ضمن 2014و  2018ومائة وخمسون الف دينار كفوات منفعة للموسمين لزراعيين ) مليون
وفي مرحلة الاستئناف طلب وكيل لمستأنف  18/12/1119في  4383لعقد الزراعي المرقم ا

لثا في الدعوى الى البستنة إضافة لوظيفته شخصا ثا)المدعى عليه( إدخال مدير عام دائرة 
جانب موكله .. استجابت المحكمة لطلبه ثم قضت بفسخ الحكم البدائي تعيلا والحكم بالزام 

لبستنة إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه ورد ار عام دائرة الشخص الثالث مدي
 139/1(وحيث ان المادة يه )المقامة عليه الدعوى اصلاالدعوى عن المستأنف المدعى عل

. 1موضوع الشخص الثالث في مرحلة لاستئناف وحصرتها بحالات محدودة وهي )عالجت  
تدخل الشخص الثالث في الاستئناف الا اذا طلب الانضمام الى احد الخصوم .. او كان  لايجوز

يحق له الطعن في الحكم بطريق اعتراض الغير ..(إذاً يكون تدخل الشخص الثالث بناء على 
ن المحكمة في حكمها  طلبه وليس بناء على طلب الخصوم للإنضمام الى احد الخصوم .. وا 

مدى حضور المادة أنفة الذكر في طلب المستأنف )المدعى عليه( بادخال المميز لم تتحقق عن 
مدير عام البستنة شخصا ثالثا في الدعوى الى جانبه ولما تقدم قرر نقض الحكم واعادة الدعوى 

 .(2)(الى محكمتها لإتباع ما تقدم ....
جاز التدخل الانضمامي للأشخاص الثالثة في أالمشرع العراقي  ن  إقول لى الإلذا نخلص       

المرحلة الاستئنافية , ويشترط لقبوله ذات الشروط لقبول تدخل أو الادخال الشخص الثالث في 
 محاكم الدرجة الأولى .

المشرع العراقي خرج من قاعدة منع التدخل  نّ إختصامي , فإذا كان التدخل إما أ     
, شروط الطعن بطريقة اعتراض الغير ن يتوفر فيهما دام ممّ  الاختصامي في الاستئناف , فأجازه

 -ثلاث وهي :شروط التدخل اختصامياً في الدعوى الاستئنافية  ن  إوعليه ف

إعتراض يجوز الطعن فيها بطريقة ن يكون الحكم البدائي المستأنف من الحكام التي أ-: أولا 
 .الغير 
 ن يكون الحكم البدائي المستأنف متعديا أو ماسا بحقوق طالب التدخل أ -:ثانياا 
 ن يكون طالب التدخل الختصامي في الستئناف من الغير. أ -:ثالثاا 

                                                           

لا يجوز تدخل الشخص الثالث في  -1من قانون المرافعات المدنية التي نصت على :) 139/1المادة  (1)
 إلا اذا طلب الانضمام الى احد الخصوم أو كان يحق له الطعن في الحكم بطريق اعتراض الغير(.الاستئناف 

)غير  19/2/2019في  2019ر //الهيئة الاستئنافية عقا394( قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 2)
 (منشور
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 المطلب الثالث 
 القواعد الاجرائية لتقديم الدعوى الحادثة في مرحلة الاستئناف  

الاصل ذا هى ام بعريضة , فإن المشرع أورد علتق يجب أنل دعوى كُ  ن  أالاصل  إذا كان     
يهم من لحظة إقامة لعى عَ د  د المُ ا جواز تعد  إستثناءات متعددة , منها جواز تعدد المدعين , ومنه

خلال فكرة الدعوى الحادثة ,  من وذلك أثناء السير بالدعوى ,  الدعوى , ومنها جواز تعددهم
لخصومة المدنية , وبالتالي إمتداد أشخاص ا, في الدعوى طرفاً  يكنن لـم م  م ومنها جواز الطعن
 من م يكن طرفا فيهالذي لـ مالحك منحماية الغير الذي يضار  رَ قر   القانون إن  أي بمعنى آخر 

وقائي  كطريق وذلك الامتداد الاجرائي ذه الحماية في فكرة وتتمثل ه,  الاحكامأثار حجية 
يتمثل بحماية الغير قبل الفصل بالدعوى عن طريق تقديم دعوى لاحقة واحد  آن في وعلاجي

الاستئناف عند تقديم  ةعلى محكم ةمرافعات مدني (119) ةواستنادا لنص المادوفق شروط معينة 
على  ت التي نص( من قانون المرفعات المدنية 10) ةدعوى حادثه امامها ان تتقيد بنص الماد

ادثه الى ما قبل ختام المرافعات بعريضه تبلغ للخصم او بادائها تقديم الدعوى الح -1: ) انه
 (. ...في حضوره  ةبالجلس اً هشفا

 اي تحريرياً  ةن لتقديم الدعوى الحادثه السبيل الاول تقديمها بعريضيهناك سبيل ن  إعليه ف     
والمنصوص عليها في المواد  و بغيابه حسب اجراءات التبليغ المعروفهأوتبلغ للخصم بحضوره 

 ة.مدني( من قانون المرافعات ال 23 -18)
 ةالمرافع ةن يدون طلبه في محضر جلسأا ويتم هذا بهما السبيل الثاني فهو بتقديمها شفاأ    

للدعوى الحادثه حتى يتم  ةوالكافي ةان تذكر في ذلك المحضر التفاصيل اللازم ةوعلى المحكم
  . (1)تقديمها قانوناً 

ذا إفي الدعوى الاصليه ف ةقبل ختام المرافع ةن تقدم الدعوى الحادثأحوال يتوجب وفي كل الأ    
لا تعد الدعوى , و ة دثن تقدم الدعوى الحاأفهم ختام المرافعه في الدعوه فلا يجوز بعد ذلك أُ 

لف عن لها ودفع الرسم القانوني عنها وفي هذا تخت ةمن تاريخ قبول المحكم إلا ةقائم ةالحادث
الحادثه ودفع الرسم عنها  ىبعد صدور قرارها الصريح بقبول الدعو  ةفالمحكم ةالعادي ىالدعو 

بها ثم تصدر قرارها بقبولها او  و اعتباره مبلغاً أَ الى اقوال الخصم بعد تبليغه  ةتستمع المحكم
ونقض الحكم من قبل  الاستئناف حكمها في الدعوى الاصليه ةاما اذا اصدرت محكم, رفضها 
الدعوى الحادثه  ةقامباالاستئناف عاد الحق  ةالى محكم ىالدعو  اضبارة تالتمييز واعيد ةمحكم

 .(2)بعد نقض حكمها تعود الى الحاله التي كانت عليها قبل صدور الحكم ىلان الدعو 

                                                           

 . 188دون دار نشر ,صب,  2011صادق حيدر , شر  قانون المرافعات المدنية ,  (1)
 .119سابق ,صالمصدر ال , , شر  قانون المرافعات المدنية القاضي مدحت المحمود (2)
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 و عدم توفرأَ ند الى توفر تيسن أو رفضها يجب أَ  ةن قرار قبول الدعوى الحادثإوبذلك ف      
 ةوقرار المحكم, بالحق الذي طالب به  ةمقيم الدعوى الحادث ةشروط القبول دون النظر الى احقي

 مع لاّ إالطعن ي طريق من طرق أرفض قبولها غير قابل للطعن فيه باو  ةالحادث ىدعو بقبول ال
من قانون  (219) ةالقرار في المادك لعدم ورود هذا كلها وذل ةالاصلي ىالحكم الحاسم للدعو 

وتطبيقاً  ,(1)على سبيل الحصر  للتمييز استقلالاً  ةالتي حددت القرارات القابل ةمدنيالمرافعات ال
)لدى التدقيق لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة باحدى قراراتها الذي جاء فيه : 

وارد على قرارا الهيأة الاستئنافية في الرصافة والمتخذ في والمداولة وجد ان الطعن التمييزي 
والمتضمن قبول الدعوى الحادثة التي احدثها  11/9/2013في  2019/س/81الدعوى 

المستأنف / المميز عليه وحيث ان القرار المذكور من القرارات الاعدادية التي تتخذها المحكمة 
( 110ع نتيجة الحكم الحاسم استنادا لاحكام المادة )والتي لا يجوز الطعن فيها على انفراد الا م

قرار مرافعات مدنية عليه قرر رد الطعن التمييزي شكلا مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر ال
 .(2) (م10/1/2013بالاتفاق في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

القرارات التي تصدر اثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى ) مرافعات مدنية على ان  110نصت الماده  (1)
دا القرارات التي ابيح تمييزها استقلالًا بمقتضى لا يجوز الطعن فيها الا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها ع

 . ( القانون

)غير  10/1/2013في  2013/الهيئة الاستئنافية منقول /1121قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد  (2)
 منشور(
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 المبحث الثالث   
 المرحلة الاستئنافية   في الدعوى الحادثة من الغير  

بين  ةالقائم ةالخصوم خارج عنبالشخص الثالث وهو كل شخص طبيعي أو معنوي ي الغير م  سُ 
 بقرار من محكمةو فيها بناء على طلبه أ دخاله جبراً أو يتم إ يتدخل طوعاً  طرفي الدعوى

دخاله إو أَ دخول الشخص الثالث حدهما ويعتبر أو أَ الاستئناف لصيانه حقوقه او حقوق الطرفين 
ولغرض بيان ذلك و عليه أَ فيحكم له  في تلك الدعوى عد دخوله فيها طرفاً حادثه ليصبح ب دعوى

ومن ثم  في المطلب الاولل الشخص الثالث في  مرحلة الاستئناف خ  دَ أحكام ادخال أو تَ  سنتناول
المطلب  ونخصص لب ثانيفي مط مرحلة الاستئناف او رفضهبول طلب التدخل  في ق نبين

   .للاثار القانونية المترتبة على اقامة الدعوى الحادثة  في  مرحلة الاستئناف الثالث
 المطلب الأول 

 أحكام ادخال أو تدخل الشخص الثالث في  مرحلة الاستئناف  
( من قانون المرافعات 44/1عليه المادة ) ت  وهذا ما نص   م بصورة تحريرية,تقد  الدعوى  إن         

 و كل دعوى يجب ان تقام بعريضة( -1المعدل التي نصت على ) 1191لسنة  38المدنية رقم 
( 49/8استناداً لنص المادة ) تحديد اطراف الدعوى تحديداً واضحاً  العريضة تتضمنيجب أن 

 أَن  لا إى اسم المدعي واسم المدعى عليه, , والتي أوجبت ان تشمل عريضة الدعوى عل(1) منه
ظهور مبدأ الاقتصاد في الاجراءات, وبغية السرعة في حسم النزاع, وعدم اصدار احكام 

دخال أو إباحة تقديم الدعوى الحادثة والتي من صورها إمتناقضة, كل هذا حدا بالمشرع الى 
 .(2)تدخل الشخص الثالث

ذلك الشخص الذي لم يكن طرفاً بالدعوى القائمة ما بين ن مفهوم الشخص الثالث يعني إ     
دعوى, في ال تَدخالالمدعي و المدعى عليه, ولكن نتيجة لتوفر بعض الظروف, فانه يحق له ال

ليه, والمعروف ان اطراف الدعوى هما المدعي والمدعى ع, فيصبح طرفاً فيها بعد ذلك
 الدعوى حقوق شخص من الغير ليس , ولكن  قد تمس تلكهوموضوعها الحق المتنازع علي

خصماً فيها لذا يتم ادخاله أو تدخله فيها حفاظاً على حقوقه, مما يضيف بجانب اطرافها طرفاً 
 .(1)جديداً وهو الشخص الثالث

                                                           

دل على : )يجب ان تشتمل المع 1191لسنة  38( من قانون المرافعات المدنية رقم 49/8نصت المادة )( 1)
. اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل اقامته فان لم 8دعوى على البيانات الاتية :عريضة ال

 يكن للمدعى عليه محل اقامة معلوم فأخر محل كان به(
 .803صالمصدر السابق , عباس العبودي, د. (2) 
 .101سابق, صالمصدر ال, , شر  قانون المرافعات المدنية  القاضي مدحت المحمود (8)
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ل المختصم ختار المشرع العراقي تسمية هذا النظام بالتدخل والادخال, وتسمية المتدخإوقد  
 .(1)في قانون المرافعات المدنية  بتلك التسميةأخذ الثالث(, و بـ)الشخص 

لسنة  38وقد وردت التسمية للشخص الثالث في العديد من مواد قانون المرافعات المدنية رقم   
 114/ أولًا من قانون الرسوم العدلية رقم 19المعدل , كذلك وردت التسمية في المادة 1191
 ن الاخرى., وغيرها من القواني1131لسنة 

والشخص الثالث قد يكون شخص طبيعي أو معنوي, وهو صوره من صور الدعوى الحادثة,   
والذي يؤدي الى توسع في نطاق الدعوى من حيث اشخاصها أو قد تدخله المحكمة للاستيضا  

 عنه عما يلزم لحسم الدعوى.
صور المعدل الى  1191لسنة  38( من قانون المرافعات المدنية رقم 91وقد اشارت المادة )  

 ثم إيضا صور التدخل الاختياري بصورتيه ,  سوف يتم تناولالتدخل في الدعوى , علية 
 اختصام الغير بصورتيه ايضاً.

  -أولًا: التدخل الاختياري:
 ختصامي:إنضمامي وتدخل إالى تدخل  ويتم بإرادة الشخص المتدخل وينقسم

مفهوم التدخل الانضمامي يعني طلب الشخص الثالث  ن  إ -نضمامي:ختياري الإالتدخل الإ -1
الذي لا يطالب فيه  دخوله في الدعوى  منضما الى احد طرفيها, ففي هذا النمط من التدخل

مدعي او المدعى عليه ,لذا المتدخل بحق او مركز قانوني لنفسه وانما يتدخل لتأييد طلبات ال
وبمعنى اخر بانه تدخل شخص من الغير في خصومة قائمة لكي يساعد  فإنه يسمى تدخلًا تبعياً 

 .(2) ضراراً بهإ ؤأحد أطراف الخصومة وليراقبه في دفاعه بشأن النزاع خشية التواط
 فيزيد الضمان العام.ومثال ذلك تدخل الدائن في نزاع بين مدينه والغير لمساعدته حتى يحكم له 

حد الطرفين تصبح حقوقه بالدعوى مرتبطة بحقوق الخصم الذي ألى إفالمتدخل الانضمامي   
والذي جاء فيه )وجد انه  باحدى قراراتها الموقرة التمييز قضت محكمةوبهذا السياق  دخل بجانبه

وكيل المدعية طلب في عريضة الدعوى الحكم   ن  لأغير صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك 
بمنع معارضة المدعى علية لموكلته من الانتفاع بالدكان موضوع الدعوى العائد لها ودخل )ي( 
شخصاً ثالثاً في الدعوى بناءاً على طلبه بجانب المدعى عليه, ثم صرف وكيل المدعية النظر 

يث ان المدعي لم يطلب ادخال عن المدعى عليه وحصر الادعاء بالشخص الثالث,  وح
حق للمحكمة ان تحكم الشخص الثالث بجانب المدعى عليه ولم يدفع الرسم المقرر بذلك, فلا ي

                                                           

المعدل والتي جاء فيها )لكل ذي مصلحة ان يطلب   1191لسنة  38من قانون المرافعات رقم 91/1المادة  (1)
دخوله في الدعوى شخصاً ثالثاً منضماً لاحد طرفيها أو طالب الحكم لنفسه فيها اذا كانت له علاقة بالدعوى أو 

 يقبل التجزئة أو كان يضار بالحكم فيها(.تربطه بأحد الخصوم رابطه تضامن أو التزام لا 
 .839د. وجدي راغب ,المصدر السابق , ص  ( 2(
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عى عليه د  الدعوى عن المُ بطال إلثالث بمنع المعارضة طالما قضت با بالزام الشخص
صم بحيث , فلا يمكن والحالة هذه ان يطلب من المحكمة جعله الطرف المخا(1)الاصلي..(

من  يؤدي ذلك الى استبعاد الخصم الذي دخل بجانبه, لان الدعوى عندئذ تكون غير موجهة
 الرد. ةصليين, بحيث تكون واجبناحية الخصومة بين طرفيها الأ

البعض اه م  طلقها شرا  قانون المرافعات, فقد سَ أنضمامي خرى للتدخل الإأوهناك تسميات   
ي بالتدخل الدفاعي لان المتدخل يريد الدفاع عن حقوقه المتصلة بذلك م  بالتدخل التبعي, كما سُ 

الخصم, وهناك تسمية ثالثة اطلقت عليه وهي التدخل الاحتياطي لان المتدخل يحتاط من 
 .(2)ام اليهاحتمال اضرار الحكم به, فيما لو صدر ضد مصلحة من يريد الانضم

م الدرجة الأولى, وكذلك محاكم مام محاكأالانضمامي جائز في مرحلة المرافعة والتدخل   
: ) ...  بهذا الاتجاه بقرار لها جاء فيه ة الموقرةالتمييز الاتحادي ةوقد ذهبت محكم,(1) ستئنافالإ

انف وهذا خلاف ما نصت عليه بناء على طلب وكيل المست.... الثالث  ان ادخال الشخص
يكون تدخل الشخص الثالث بناء على طلبه وليس  قانون المرافعات المدنية إذ من 139/1 المادة

 . (2)...(بناء على طلب الخصوم للانضمام الى احد الخصوم
امام محكمة التمييز, فلم نجد ما يشير الى  بحث  اما فيما يتعلق بموضوع التدخل الانضمامي  

هذا الموضوع في نصوص قانون المرافعات المدنية, والراي الراجح وما استقر عليه العمل 
القضائي, بانه لا يجوز التدخل امام محكمة التمييز الاتحادية لأنها ليست درجة من درجات 

 .  (5)التقاضي
لاتحادية بإمكانية التدخل الانضمامي في الدعاوى كذلك استقر قضاء محكمة التمييز ا  

 المستعجلة وانه ممكن قبول تدخل الشخص الثالث عندما تتحقق للمتدخل مصلحة مشروعه
والذي جاء فيه ).... لذلك رأت  وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الموقرة باحدى قراراتها

ا ما جرى الكشف بغياب شركة محكمة القضاء المستعجل عدم قبول المميز بالكشف... فاذ
التأمين ثم اتخذته محكمة الموضوع سبباً للحكم فستحرم الشركة المؤمنة من الحضور في 

                                                           

 
المصدر السابق , ابراهيم المشاهدي,  , 9/9/1110في  31/ مدينة اولى/ 114قرار محكمة التمييز بالعدد  (1(

 212ص
 .211, ص1111بغداد, , مطبعة المعارف, 8, ط1سعدون ناجي القشطيني,  شر  احكام المرافعات, ج( 2(
المعدل) لا يجوز تدخل  1191لسنة  38( من قانون المرافعات المدنية رقم 1( الفقرة )139المادة )( 8)

الشخص الثالث في الاستئناف الا اذا طلب الانضمام الى احد الخصوم  أو كان يحق له الطعن في الحكم 
 بطريقة اعتراض الغير(

 .)غير منشور(9/2019/ 22في  2019/ استئنافيه عقار/  8993ة بالعدد قرار محكمة التمييز الاتحادي (4)
 .221سابق، صالمصدر الادم وهيب النداوي، د. (5(
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شركة التأمين في الكشف المستجل  دخول الكشف... لذلك كان على المحكمة والحالة هذه قبول
المحكمة  لأنها تعتبر من ذوي العلاقة  بالكشف والضرر والتعويض عند تحققه, وحيث ان

 . (1)اصدرت قرارها برفض الطلب دون ملاحظة ما تقدم لذا قرر نقضه...(
وهو ان يطلب شخص خارج الخصومة قبول تدخله في  -التدخل الاختياري الاختصامي: -2

الدعاوى طالباً الحكم لنفسه فيها, فالشخص الثالث هنا يتدخل لكي يتمسك في مواجهة اطراف 
بحق خاص به مرتبط بهذه الخصومة أو محلها, كأن تكون هناك خصومة بين طرفين الدعوى 

وهذا ما قضت به محكمة  على ملكية عقار فيتدخل شخص ثالث يطلب الحكم بملكية ذلك العقار
الاتمييز الاتحادية في قرار لها جاء فيه )... القرار غير صحيح ومخالف لأحكام القانون, وذلك 

ت الى اقوال الشهود فيما يتعلق بالأثاث لأثبات عائديتها ... مع ملاحظة لان المحكمة استمع
من قانون الاثبات عند الحكم للأشخاص الثلاثة بقسم من الاثاث  124/2احكام المادة 

 .(2) والمصوغات الذهبية موضوع الدعوى..(
بمعنى اخر هو ان الطلب الذي يدعي فيه شخص من الغير بحق ذاتي لنفسه يطلب الحكم في   

مواجهة أطراف الدعوى, وقد يكون الحق الذي يطالب فيه المتدخل هو ذات الحق المطالبة به 
 في الدعوى الاصلية.

عوى طراف الدأ ئماً في مركز المدعي بينما يكونن يكون داأالمركز القانوني للمتدخل هو  ن  ا  و   
ويكون الشخص الثالث الاختصامي مدعياً في دعوى التدخل, , هالاصليين في مركز المدعى علي

له ما للمدعي وعليه ما على المدعي في الدعاوى العادية, ويكون كلا المتداعين في الدعوى 
( الاصلية هما المدعى عليهم في دعوى التدخل, وتكون دعوى الشخص الثالث )دعوى التدخل

مستقله كامل الاستقلال عن الدعوى الاصلية الا انهما ينظران في جلسة واحده وبمحضر واحد, 
ذا تغيب الشخص إوينطبق على دعوى التدخل, ما ينطبق على الدعوى الاصلية من أحكام فمثلًا 

ختصامياً عن المرافعة رغم تبليغه فيحق للمدعي والمدعى عليه, وباعتبارهم إالثالث المتدخل 
عى عليهما في دعوى التدخل ابطال دعوى الشخص الثالث الاختصامي, وغيرها من الاحوال مد

 .(1)الطارئة على الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية
 
 

                                                           

عبدالرحمن العلام، مصدر سابق، 2/8/1791في  1791مستعجل/  2/ ح23قرار محكمة التمييز بالعدد  (1)
 .251ص

نقلاا عن القاضي عاد كاظم عمران،   2112/ شخصية اولى/3772قرار محكمة التمييز التحادية المرقم  (2)
وهو جزء من متطلبات  بحث مقدم الى مجلس القضاء العلى بحث تدخل او ادخال الشخص الثالث بالدعوى،

 .8ص 2111،من أصناف القضاة الترقيه الى الصنف الثاني
 
 . 215سابق، صالمصدر ال دراسات في قانون المرافعات المدنية ، العكيلي،حسن رحيم  (1(
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 -ثانياً: التدخل الجبري )اختصام الغير(:
ويقصد به تكليف شخص من الغير بالدخول في الدعوى ويكون ذلك أما بناء على طلب احد   

اطراف الدعوى, واقتران ذلك بموافقة المحكمة أو ان تقوم به المحكمة من تلقاء ذاتها, وعليه فانه 
 :همايوجد نمطين أو صورتين من التدخل الجبري 

 :ـــــ عوىعلى طلب احد طرفي الد التدخل الجبري بناءً  -1
المعدل )يجوز لكل  1191لسنة  38( من قانون المرافعات المدنية رقم 91/2نصت المادة )  

دخال من كان يصح اختصامه  فيها عند رفعها أو لصيانه حقوق إن يطلب من المحكمة أخصم 
دخال إن يطلب أجاز لكل طرفي الدعوى أنه إعلاه أالطرفين أو احدهما(, ويتبين من النص 

ارج الخصومة في الدعوى المنظورة لوجود علاقة أو رابطة بين الشخص الثالث والحق شخص خ
أو بجانب  ية خصماً بالدعوى أما بجانب المدعالمتنازع عليه, فيكون ادخاله في هذه الحال

 المدعى عليه ويحكم له أو عليه.
 ـــــ:ث في الدعوى المقامة ( صنفان)والذي يجوز ادخاله كشخص ثال 
لا بمخاصمتهم, ويجب التقدم بطلب ادخالهم إ, وهم الذين لا تكتمل الخصومة الأول الصنف  
ن لم يبادر المدعي بطلب ذلك ا  لت الخصومة ناقصة, و ضلا ا  خاصاً ثالثة لتكمل الخصومة و اش

وهذا ما  ستقر القضاء العراقي على سؤال المدعي اذا كان يطلب ادخال من يكمل الخصومةإفقد 
 ).... تبين بان الدعوى ابتداءً  في قرار لها جاء فيه : الموقرة ذهبت اليه محكمة التمييز الاتحادية

مدير عام دائرة الحراسات القضائية في مجلس القضاء وهو لا يتمتع بالشخصية اقيمت على 
من جهة المعنوية التي تؤهله للتقاضي وكان المتعين على محكمة البداءة ان ترد الدعوى 

ة إذ ان تصحيح الخصومة ( من قانون المرافعات المدني30) الخصومة استنادا لاحكام المادة
الخاطئة بإدخال رئيس مجلس القضاء الأعلى في الدعوى شخصا ثالثا الى جانب المدعى عليه 

( من القانون المذكور كون الخصومة لم تكن ناقصة إبتداءً لكي يصح 91جرى خلاف المادة )
ذ ان محكمة البداءة ردت الدعوى لاسباب إكمال ها بإدخال الخصم الحقيقي انما كانت منعدمة وا 

اخرى وايدتها في ذلك محكمة الاستئناف بحكمها المميز مما يقتضي تصديقه من حيث النتيجة 
جاء فيه :  بنفس الاتجاه قضت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة في قرار اخر لها والذيو  ,(1)..(
/ المميز عليهما إذ ان المدعىموافق للقانون تدقيق  والمداولة ..... وجد انه صحيح و  لدى)

هما /الشخص الثالث الى  جانبينفسيهما كفيلين ضامنين للمستانف عليه الثالث  عليهما اعلانا
به ناتج عن عقد مقاوله بناء دار تعود لبنت  )ر. ج. ر( وثبت للمحكمة ان المبلغ المدعى

في عقد المقاوله المبرم بين  طرفاً  )ن. ع.  ( وان المدعي ليسشخص الثالث ال /مدعيال
                                                           

 )غير منشور(. 4/2/2011في  2011/الهيئة الاستئنافية منقول/832( قرار محكمة التميز الاتحادية المرقم 1)
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 الثالثالمبحث 

 الثالثالمبحث 

طلبات الشخص  )ن. ع. ( مما تكون الخصومة  غير متوجهة وانالمقاول والشخص الثالث 
عوى كشخص لان دخولها في الد لها في مرحله الاستئناف غير واردة قانوناالثالث في الحكم 

 ه مما تكون الدعوى واجبة الردجود مع وعدماً  وهو يدور وجوداً للمستانف  ثالث منظم جاء تبعاً 
 .(1).... (تصديق الحكم المميز  من قانون المرافعات المدنية عليه قرر 30/1 للمادة وفقاً  كلاً ش

دخال إ أن  كما  )... وجد ان القرار غير صحيح .... بــ: يضاً أوبنفس الاتجاه قضت و     
( مرافعات 91( من المادة )1لأحد طرفيها على وفق الفقرة ) الشخص الثالث في الدعوى منضماً 

مدنية يستوجب عند رد الدعوى على الخصم الاصلي ان ترد ايضاً من الشخص الثالث لأنه 
القانوني ... عليه  قرر نقص الحكم  ادخل في الدعوى مستنداً عليه مستمداً منه مركزه

 .(2)مميز..(ال
كتمال الخصومة , إكتمال أو عدم إختصامهم في إمن يؤثر عدم وهم ليسوا م   -: الصنف الثاني

بإدخالهم الى جانب  بل ان الخصومة كاملة في الدعوى بدونهم إلا ان للمدعي مصلحة يحققها
جاء  باحدى قراراتها الذي التمييز الاتحادية الموقرة قضت محكمةوفي هذا السياق المدعى عليه 

القانون ذلك ان دعوى  ه غير صحيح ومخالف لاحكامن  أفيه )لدى التدقيق والمداولة ....وجد 
سيد حسين من مالكه  241المدعي )المميز( )س( هي ان مورثه جده سبق وان اشترى العقار 

بان المالك السابق للعقار هو )ن( 9/3/2019السابق وثبت من تقرير الخبير القضائي المؤرخ 
اضافة  وان المحكمة اجرت تحقيقاتها في الدعوى مكتفية بخصومة المدعى عليه وزير العدل

بالرغم من ان الدوائر التابعة له دائرة تنفيذية فكان المقتضى ادخال المالك السابق لوظيفته 
ي ذلك ودفع شخصا ثالثا في الدعوى الى جانب المدعى عليه اضافة لوظيفته إن طلب المدع

الك ر فيها حقوق المس الحكم الصادمِ ه في حالة ثبوت دعوى المدعي يَ ن  الرسم القانوني عنه لأ
ستكمال تحقيقاتها في الدعوى على ضوء إصدرت حكمها المميز قبل أن المحكمة السابق وحيث أ

تباع ما تقدم ضبارة الدعوى الى محكمتها لإإعادة ا  ر نقضه و ما تقدم مما اخل بصحته لذا قر  
)...(1). 
 
 
 
 

                                                           

 )غير منشور(. 2011/ 9/2في  2011/الهيئه الاستئنافيه منقول/  814التمييز الاتحادية / قرار محكمة  (1)
 غير منشور.   2011/ الهيئة الاستئنافية منقول /1018قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد  (2)
)غير  21/1/2019في  2019/الهيأة الاستئنافية عقار /4333قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 8)

  .(منشور
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 الثالثالمبحث 

 : مر المحكمةأعلى  اختصام الغير بناءً  -2
وهو قيام المحكمة بإدخال شخص في الدعوى لأستجلاء وجه الحق في الدعوى كي يتوصل 

من قانون المرافعات  139استناداً الى احكام المادة  القاضي الى الحكم العادل والسريع فيها
في قرار لها  الموقرة ( وتأكيداً لذلك ذهبت بهذا الاتجاه محكمة التمييز الاتحادية2المدنية الفقرة )

جاء فيه : ) ان وكيل المميز وفي مرحلة الدعوى الاستئنافية طلب ادخال اصحاب القيود السابقة 
 139الى جانب المستانف عليهم وان محكمة الاستئناف قد رفضت الطلب استنادا لاحكام المادة 

من المادة  2من قانون المرافعات المدنية وهذا الاتجاه في غير محله ذلك ان احكام الفقرة 
في الحكم  ا قبل ختام المرافعة ادخال شخص ثالث لم يكن خصماً المذكورة اجازت للمحكمة الى م

اختصامي للطرفين فكان المتعين  الثالثه هو الاشخاصوان طلب المستانف ادخال  أنفالمست
وتكليفه بدفع الرسم القانوني عن طلبه  طلب وكيل المستانف على محكمة الموضوع اجابة

 .(1).... (تبليغهم إصولياً والمضي بنظر الدعوى و 
( من المادة 8مر المحكمة يكون وجوبياً وفق ما تضمنته الفقرة )أواختصام الغير بناءً على   
ت به محكمة وهذا ما قضالمعدل  1191لسنة  38( من قانون المرافعات المدنية رقم 91)

في قرار لها جاء فيه )... ولدى عطف النظر على  بصفتها التمييزيةبغداد  منطقة استئناف
ه مخالف للقانون ذلك لان المحكمة لم تدع المؤجر وتدخله في الدعوى كما ن  أالحكم المميز وجد 
( 4, ويكون جوازياً وفق ما تضمنه الفقرة ) (2)من قانون المرافعات ..(  8/ 91يلزم بذلك المادة 

وجد انه صحيح  والذي جاء فيه )...الموقرة ييز الاتحادية وبهذا الخصوص قرار لمحكمة التم منه
وموافق للقانون ... وكانت المحكمة قد ادخلت مديرية ماء البصرة شخصا ثالث في الدعوى 

 .(8)( .جر المثل عنهألانبوب المطالب بللاستيضا  منها عن عائدية ا
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .)غيرمنشور( 2019/ 21/9في  2019/استئنافيه عقار/  8913/ 8443محكمة التمييز الاتحادية ( قرار 1) 
   23/2/1112في  1112/ حقوقية / 2498( قرار محكمة استئناف منطقة بغداد بصفتها التمييزية بالعدد 2)

 .114القاضي مدحت المحمود, شر  قانون المرافعات المدنية , المصدر السابق, ص

منشور لدى مجلة  22/4/2001في  2001/الهيئة الاستئنافية /191بالعدد  قرار محكمة التمييز الاتحادية (1)
 .2001لشهر تموز واب وأيلول وتشرين الاول / 11و19و19الحقيقة القانونية بالعدد 
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 الثالثالمبحث 

 ني االث المطلب
 قبول طلب التدخل  في  مرحلة الاستئناف او رفضه  

طراف الدعوى أمة من قبل د  قَ ضافية المُ الطلبات الإ أن  حيان تجد المحكمة في كثير من الأ      
الهدف منها تأخير  ن  أَ تتوفر فيها الشروط القانونية أو أو من الغير بصورة دعوى حادثة , لا 

 حسم الدعوى , وعدم الفصل فيها , فتقرر رفض مثل تلك الطلبات.
الدعوى الحادثة فيها ارتباط بالدعوى الاصلية وان جميع  أن  ذا ما وجدت المحكمة إما أ      

الشروط القانونية اللازمة متوافرة فيها , فأنها تقرر قبولها , وتستوفي عن دعوى التدخل الرسوم 
 انونية , وتنظرها مع الدعوى الاصلية , وتفصل فيها بقرار حكم واحد .الق

بحث رفض قبول لبفرعين , نخصص الأول فيها , عليه فأننا سوف نتناول هذا الموضوع      
بالدعوى  لقبول التدخلخر مرحلة الاستئناف , فيما نخصص الآ في التدخل بالدعوى الحادثة

 . في مرحلة الاستئنافالحادثة 
 الفرع الأول

 مرحلة الاستئناف فيرفض قبول التدخل 
ق المصـلحة اللازمـة لقبـول الـدعوى الحادثـة , إلا فـي تقـدير تحق ـ واسـعةً  للمحكمة سلطةً  إن         

ف شـرط مـن شـروط قبولهـا أو تبـين انها تملك رفـض قبـول الـدعوى الحادثـة , اذا مـا تبـين لهـا تخل ـ
ت المحكمـة فـإذا رأ, عوى الاصـلية د منه سوى تأخير الفصـل بالـد  الدعوى الحادثة لم يقص لها بأن  

مــة مــن قبــل طرفــي الــدعوى لا صــلة لهــا بموضــوع الــدعوى ولا الــدعوى الحادثــة المقد   أن  المختصــة 
خــر مــرتبط بالــدعوى آي طلــب أا , ولــم تكــن بصــورة طلــب مقاصــة أو مترتبــة عليــه ولا مكملــة لهــ

فأنهــا تقــرر رفضــها وعــدم قبولهــا , ولكــن يثــار تســاؤل عــن كيفيــة الاصــلية بصــلة لا يقبــل التجزئــة 
 1191لسـنة  38الطعن بقرار رفض قبول الـدعوى الحادثـة , فوفقـاً لقـانون المرافعـات المدنيـة رقـم 

المعدل فانه لم يرسم طريقا للطعـن بهـذا القـرار , فلـم نجـد مـا يشـير فـي نصـوص قـانون المرافعـات 
 .(1) القرار نية عن كيفية الطعن بهذاالمد
قــرار رفــض قبــول الــدعوى الحادثــة هــو مــن القــرارات  أن  امــا القضــاء العراقــي فقــد اســتقر علــى      

, الاعداديــة وغيــر الفاصــلة بالــدعوى ممــا يلــزم الطعــن فيــه عنــد الطعــن بــالحكم الفاصــل بالــدعوى 
القــرار الصــادر  إن  ســتئناف بغــداد بصــفتها التمييزيــة بمــا يـــتي : )وفــي هــذا الصــدد قضــت محكمــة ا

مــن محكمــة الموضــوع رفــض دخــول الشــخص الثالــث مــن القــرارات التــي تصــدر خــلال الســير فــي 
الدعوى , ولا تقبل الطعن بطريق التظلم من القرار لأنها ليست من القرارات المنصوص عليها في 

الـتظلم  ( من قانون المرافعات المدنيـة , وبالتـالي فـان القـرار الصـادر بـرفض 192و 191المادة )

                                                           

 .210سابق, صالمصدر الادهم وهيب النداوي , د. (1)
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( مــن 219/1لهــذا الســبب هــو الاخــر لا يقبــل الطعــن بطريــق التمييــز اســتنادا الــى احكــام المــادة )
 .(1)ذات القانون (

في قرار لها قضت محكمة استئناف صلا  الدين الاتحادية بصفتها التمييزية بذلك  أيضاً و      
المتضمن  2011/ب/ 808بالدعوى المرقمة  ).... أصدرت محكمة بداءة بلد قرارهاجاء فيه : 

رفض طلب المميز بأحداث دعوى متقابلة حول التحسينات والثوابت التي انشأها بالمأجور بعلم 
المؤجر ودون اعتراض منه ولعدم قناعته بالقرار المذكور فقد طعن به تمييزاً ... طالب نقضه 

 12/11/2011ة بلد المؤرخ في ... وجد ان الطعن التمييزي واقع على قرار محكمة بداء
, وتبين ان هذا القرار هو من القرارات التي تصدر اثناء  2011/ب/ 808وبالدعوى المرقمة 

سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى , ولا يجوز الطعن فيها الا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى 
ناف بغداد / الرصافة كذلك قضت محكمة استئ .(2)( مرافعات ...(110طبقا لنص المادة )

بصفتها التمييزية في قرار لها بقولها )... وجد ان قرار محكمة البداءة برفض طلب الدخول 
( من قانون المرافعات 219شخصا ثالثا في الدعوى غير قابل للطعن استنادا الى نص المادة )

 .(8)المدنية , لذا قرر رد الطعون التمييزية من هذه الجهة ...(
القضــاء العراقــي مســتقر علــى ان قــرار رفــض قبــول الــدعوى الحادثــة هــو مــن القــرارات  عليــه فــان  

 الاعدادية وغير الفاصلة , ولا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم الفاصل بالدعوى .
فالــدعوى الحادثــة المنضــمة والتــي يحــدثها المــدعي اثنــاء نظــر دعــواه الاصــلية وكــذلك الــدعوى   

ر المحكمـة عـدم قبولهـا ,فـلا يحـق لطرفـي حدثها المدعى عليـه ,والتـي تقـر  الحادثة المتقابلة والتي ي
الشـــخص  امـــا,ردة الا مـــع الحكـــم الحاســـم بالـــدعوىالـــدعوى الطعـــن بقـــرار عـــدم القبـــول بصـــورة منفـــ

الثالـــث الخـــارج عـــن الخصـــومة ويطلـــب التـــدخل فـــي الـــدعوى , وتـــرفض المحكمـــة تدخلـــه, فانـــه لا 
فــي الــدعوى , كونــه لــيس طرفــا  يســتطيع ان يطعــن بــه بــأي طريقــة , ولا حتــى مــع الحكــم الحاســم

, ولكن اذا مس الحكم الصادر في الدعوى الاصلية بحقوقه أو تعدى اليـه فلـيس أمامـه الا ان فيها
ن فــي الحكــم بطريقــة اعتــراض الغيــر اذا مــا تــوافرت شــروطه , وهــو هنــا لا يطعــن فــي قــرار يطعــ

 .(4)رفض تدخله بل يطعن في الحكم الفاصل في الدعوى الذي حسم النزاع بين طرفيها

                                                           

، منشور 21/5/1111في  1111//مستعجل  288رقم القرار  قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية (1)

 .111لدى مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية ، المصدر السابق ، ص 

في  2116/ حقوقية / 11رقم القرار  ( قرارمحكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية بصفتها التمييزية2)

 )غير منشور(. 11/12/2116

ختار من قضاء محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ، الم11/1/2111في 2111/م/522( رقم القرار 1)

 .121،ص 2111بصفتها التمييزية/ اعداد القاضي موفق العبدلي ، بغداد، مكتبة صباح بغداد ، 

والذي جاء فيه ) لمن رفض طلب تدخله شخصا  22/8/1168في  1166/م/ 621حكمة التمييز بالعددقرار م(2)

/ العكيلي ،الاعتراضان حسن بالحكم الصادر فيها باعتراض الغير ...( نقلا عن رحيمثالثا في الدعوى ان يطعن 

الاعتراض على الحكم الغيابي واعتراض الغير في قانون المرافعات المدنية ،مكتبة صباح ، بغداد ، بدون سنة 

 .112،ص نشر
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هذا الاستقرار غير صـحيح , ولا يمكـن قبولـه بـأي حـال مـن  ن  أيرى  وهناك جانب من الفقه      
الاحــوال , لمــا فيــه مــن مخالفــة صــريحة لنصــوص القــانون ســوف نــورده تعميمــا للفائــدة والاطــلاع 

ـــدعوى الحادثـــة مـــن  حيـــث يـــرى هـــذا الجانـــب مـــن الفقـــه أن  ,(1)عليـــه ـــز بـــين ال الصـــواب هـــو التميي
 -الخصوم وبين الدعوى الحادثة من الاغيار :

فيجـــوز فيـــه اعتمـــاد اســـتقرار القضـــاء رفـــض الـــدعوى الحادثـــة المقدمـــة مـــن الخصـــوم    - أ
باعتبــار ان طــرف الــدعوى يحــق لــه الطعــن بــالحكم بكافــة طــرق الطعــن فــي الأحكــام التــي 

 رسمها المشرع في القانون , والتي منها الاستئناف والتمييز .
( مـن 11ع فـي ذيـل المـادة )لقد بـين المشـر  رفض الدعوى الحادثة المقدمة من الأغيار   - ب

التـــدخل ... لا يســـتند الـــى مصـــلحة  أن  قـــانون المرافعـــات المدنيـــة )... اذا رأت المحكمـــة 
جديــة ولــم يقصــد بــه الا تــأخير الــدعوى تقــرر رفــض قبــول الشــخص الثالــث وتمضــي فــي 

 السير في الدعوى (
لـــيس طرفـــاً فـــي حيـــث لا يجـــوز فـــي هـــذا الـــرفض اعتمـــاد اســـتقرار القضـــاء لان الشـــخص الثالـــث 
( 208( و)139الدعوى الاصلية وان طرق الطعن في الدعوى مختصة بالخصوم استناداً للمواد )

نتيجــــة  و, مرافعــــات التــــي تبــــدأ بكلمــــة ) للخصــــوم ...( اي للخصــــوم ان يطعنــــوا اســــتئنافاً وتمييــــزاً 
هــي  التمييــزوهنــا لامجــال للــدخول فــي الــدعوى امــا اذا كانــت نتيجــة  امــا تكــون التصــديق التمييــز
 -هنا توجد حالتين :فالنقض 

تقرر المحكمة اتباع القرار التمييزي والغاء  لت قيد المرافعة /اان كانت الدعوى الاصلية لا ز  -1
امرها الولائي وتقبل دخول الشخص الثالث لجواز قبول الدعوى الحادثة الى ما قبل ختام المرافعة 

 ( مرافعات .10/1بموجب المادة )
خص ثالث في دعوى قد ون الدعوى قد صدر فيها حكم / وهنا يستحيل قبول دخول شان تك  -2

. (2)سلوك طريق اعتراض الغير من رفض طلب دخوله في الدعوىويتعين على صدر حكم فيها,
مع اتجاه محكمة  رأينا المتواضع نميل للرأي الأول كون هذا الرأي جاء متوافقاً ونحن وحسب 

 .من فقهاء القانون هم  لموقرةالتمييز الاتحادية الموقرة لكون قضاة محكمة التمييز الاتحادية ا
 
 
 

                                                           

دعوى الحادثة بحاجة الى تحديث مقال بعنوان الالمحامي محمد هاشم المنكوشي , رئيس اللجنة القانونية , (1)
                                law.uokierbala.edu.iqجامعة كربلاء   –منشور على موقع كلية القانون 

 المصدر نفسه. (2)
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 الفرع الثاني
 قبول التدخل في مرحلة الاستئناف

, تقــــرر المحكمــــة قبولهــــا , فــــي مرحلــــة الاســــتئنافعنــــدما تتــــوفر شــــروط الــــدعوى الحادثــــة        
واســـتيفاء الرســـم القـــانوني عنهـــا , وتنظرهـــا المحكمـــة مـــع الـــدعوى الاصـــلية فـــي محضـــر موحـــد , 

ثــار التســاؤل عــن كيفيــة الحكــم فــي الــدعوتين الاصــلية والحادثــة , وتحقيقــا وجلســة موحــدة ولكــن يُ 
لأهـــداف الـــدعوى الحادثـــة فـــي اصـــدار  حكـــم شـــامل لجوانـــب النـــزاع وتجنبـــا لتنـــاقض الاحكـــام فـــي 

والـدعوى علـى المحكمـة ان تفصـل فـي الـدعوى الاصـلية  إن  ت العناصـر المشـتركة , فـزاعات ذاالن
 .(1) مكن ذلكأالحادثة بحكم واحد كلما 

ها توسع من نطاق الدعوى الاصلية من ن  إدعوى الحادثة في حالة قبولها , فال أن  وحيث      
حيث الطلبات , ومن حيث الخصوم , وقد تكون في صورة دعوى منضمة أو متقابلة أو بصورة 

  -شخص ثالث , لذا فاننا سوف نتناول هذا الموضوع من الجانبين , وكما يلي :
 :الحكم في الدعوى الحادثة المنضمة والمتقابلة -أولا :
ادثة ) المنضمة أو المتقابلة  , وتسير حصلية والالأين تقيقاتها في الدعو تجري المحكمة تح     

ة لديها في اصدار ذا انتهت من التحقيقات , وكونت قناعإهما معا طبقا للقواعد العامة , ففي
ين تافعة لمرة واحدة ويشمل ذلك الدعو طراف الدعوى , ختام المر أنها تفهم إالحكم فيها , ف

خر للدعوى الحادثة حدهما للدعوى الاصلية والآأرتين بفق وتصدر حكما واحداً الاصلية والحادثة , 
ن مستقلتين وكأن كلا منهما تخص دعوى تان الحكمياكانت أو متقابلة , وتكون الفقرت منضمة

مستقلة من حيث كيانها ورسومها ومصاريفها التي يحكم بها على الطرف الأخر الخاسر فيها , 
ب محاماة مستقلة عن الاخرى لمصلحة الطرف الذي ربح الدعوى على ويحكم لكل منهما بأتعا

من خسرها , ان كانت الدعوى متقابلة , اما اذا كانت منضمة من قبل المدعي فمن الضروري 
بأتعاب  دثة المنضمة , لان الاخذ بالحكمبان لا يحكم بأتعاب محاماة مستقلة للدعوى الحا

نضمة يستغل من المدعين بتعمد تجزئة دعواهم الى اصلية المحاماة مستقلة للدعوى الحادثة الم
فالدعوى الاصلية والحادثة الاصل فيهما , (2)ومنضمة للحكم بأتعاب محاماة مكررة في الدعويين

 . (1)ان يتم حسمها بقرار حكم واحد

                                                           

 . 294سابق , صالمصدر الادم وهيب النداوي , د. (1(
 . 239سابق , صالمصدر ال دراسات في قانون المرافعات المدنية, العكيلي , حسن رحيم (2)
المحكمة  تفصلالمعدل على ) 1191لسنة  38( من قانون المرافعات المدنية رقم 12/1نصت المادة ) (8)

المنظورة امامها الدعوى في الدعوى الحادثة مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك بشرط ان لا تخرج من 
 (اختصاصها
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)اذا المعدل 1191 لسنة 38( من قانون المرافعات رقم 2( الفقرة )12ت المادة )وقد نص        
ذر على المحكمة الحكم في الدعويين معا وكان الحكم في الدعوى الاصلية متوقفا على الحكم ع  تَ 

 في الدعوى الحادثة تفصل أولا في الدعوى الحادثة ثم تنظر بعد ذلك في الدعوى الاصلية(.
في الدعوى الحادثة قبل جازت الفصل أعلاه قد أليها إ( من المادة المشار 2الفقرة ) أن  حيث      

ة , وان الدعوى الاصلية , شريطة ان يتعذر على المحكمة الحكم في الدعويين الاصل والحادث
 صلية متوقفا على الفصل في الدعوى الحادثة .يكون الفصل في الدعوى الأ

تنظر الدعوى  فإذا ما تحقق هذان الشرطان فان المحكمة , تفصل في الدعوى الحادثة , ثم      
وطلب المشتري تسليمه المبيع ,  ومثال على ذلك لو باع شخصاً منقولاً  ,الاصلية وتفصل فيها

وأحدث المدعى عليه دعوى متقابلة طلب فيها الحكم ببطلان البيع لقصر أو جنون , فلا بد من 
ذا لم يثبت صلية بردها , وا  ن ثبت حكمت المحكمة في الدعوى الأاثبات دعوى البطلان أولا , فا

في قرار لها جاء فيه)....تبين ان الموقرة قضت محكمة التمييز وهذا ما  حكمت بتسليم المبيع
رثة المميز عليها الحكم المميز صحيح وموافق للقانون وذلك لان المميز كان وكيلا عاما عن مو 

استلمه المميز ( دينار , 220حد المستأجرين لملك مورثة المميز عليها مبلغ )أوقد استحق على 
عطى للمستأجر المدين على تعمير الدار العائد ملكيتها الى المميز بالذات .. أث المذكور , حي

لمميز عليها انه بصفته وكيلا عاما عن مورثة اوحيث ان المميز لا ينكر هذه الوقائع انما ادعى ب
( من 12من المادة )( 1... فادعاءه هذا يشكل دعوى حادثة , وللمحكمة بموجب احكام الفقرة )

قانون المرافعات ان تفصل بالدعوى الحادثة مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك , لان محكمة 
ضرورة للفصل في الدعوى الحادثة مع الدعوى الاصلية لان ذلك يستلزم  ىالموضوع لم تر 

حا حكم المميز بما قضي به صحيالمحاسبة وتأجيل الدعوى الى مدد اخرى ... لذا يصبح ال
)..(1). 
 1191لسنة  38( مرافعات مدنية رقم 12( من المادة )2الفقرة ) ص  نَ  أن  ة وجدير بالإشار   

لة تعذر الفصل في الدعويين معا أو كان الفصل في الدعوى الحادثة أالمعدل , لم يعالج مس
الدعوى ه بالإمكان استئخار نّ إصلية , وهناك رأي يقول لدعوى الأيتوقف على الفصل في ا

عا في قرار واحد بفقرتين الحادثة حتى نتيجة الدعوى الاصلية أو الفصل في الدعويين م
صلية على الفقرة الحكمية الخاص الفقرة الحكمية الخاص بالدعوى الأ, ولكن بتقديم حكميتين

 .(2)مؤثرة في نتيجة الدعوى الحادثة  صليةبالدعوى الحادثة , لان الدعوى الأ
 

                                                           

سابق , المصدر المنشور لدى, عبدالرحمن العلام ,  1/8/1111في  8/1111/ ج223قرار محكمة التمييز بالعدد  (1)
 .233ص

 .231سابق , ص المصدر ال , , دراسات في قانون المرافعات المدنية العكيلي حسن رحيم (2)
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 الحكم للشخص الثالث أو عليه.-ثانيا :
المعدل  1191لسنة  38( من قانون المرافعات المدنية رقم 1( الفقرة )10ت المادة )ص  نَ   

في الدعوى  دخاله دعوى حادثة , ويصبح الشخص بعد قبوله طرفاً إ)...يعتبر دخول الشخص أو 
 ويحكم له أو عليه (.

على طلب الخصوم , يعد  على طلبه أو بناءً  الدعوى بناءً  الثالث سواء دخل في فالشخص   
طرفا فيها , وتحكم المحكمة له أو عليه , ويكون الحكم الصادر في الدعوى حجة له أو عليه , 
كما يحق له الطعن بالقرار , بجميع طرق الطعن التي نص عليها القانون , لكن لا يجوز له 

دخال لم يعد خارجا عن الخصومة , فيترتب خل أو الإبالتد الطعن بطريق اعتراض الغير لأنهُ 
على قبول الشخص الثالث ان يكون طرفا في الدعوى ويحكم له أو عليه , فاذا قبل بجانب 
المدعي اتخذ صفته , واذا قبل بجانب المدعى عليه اتخذ صفه المدعى عليه , ويصبح الحكم 

وفي هذا السياق  ,(1) لا يمكن ان ينكر حجته بعد ذلك عليه الصادر في الدعوى حجه له أو
....  لدى التدقيق والمداولةجاء فيه : ) قضت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بقرارها الذي

ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون وذلك لأن 
الدعوى وصولًا إلى الحكم العادل والصحيح فيها ,  المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها الأصولية في

طلبت فيه إدخالها  13/2/2001وذلك لأن المميز / الشخص الثالث قدمت طلباً مؤرخاً في 
شخصاً ثالثاً في الدعوى للحكم لها بعائدية قسماً من الأثاث موضوع الدعوى وأرفقت مع طلبها 

في الدعوى يعتبر دعوى حادثة ويصبح قائمة بهذه الأثاث وحيث أن دخول الشخص الثالث 
الشخص الثالث بعد قبوله طرفاً في الدعوى ويحكم له أو عليه وحيث أن الدعوى الحادثة إذا 
تضمنت الحكم لصالح الشخص الثالث ضد أحدهما أو كليهما فتؤدي رسوم الدعوى عنها طبقاً 

 .(2)(.....(2و10/1لأحكام المادة )
 لى جانبهإدخل أُ من  ةلا بمعيإالحكم على الشخص الثالث والرأي السائد يذهب الى عدم جواز   

لدى التدقيق )جاء فيه  وهذا ما قضت به محكمة التميز الاتحادية الموقرة بإحدى قراراتها الذي
ه والمداولة .... وجد انه غير صحيح ذلك ان الحكم البدائي المستأنف قضى بالزام المدعى علي

تسعة عشر  (11,190,000قداره )وزير الزراعة إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي )س( مبلغ م
ضمن  (2014و  2018ومائة وخمسون الف دينار كفوات منفعة للموسمين لزراعيين ) مليون

وفي مرحلة الاستئناف طلب وكيل لمستأنف  18/12/1119في  4383العقد الزراعي المرقم 
لثا في الدعوى الى البستنة إضافة لوظيفته شخصا ثا)المدعى عليه( إدخال مدير عام دائرة 

                                                           

 . 821- 829, دراسات في قانون المرافعات المدنية , المصدر السابق , ص  ( رحيم حسن العكيلي1(
, منشور في مجلة التشريع 1/1/2003في  2003/ شخصية أولى / 2918قرار محكمة التمييز الاتحادية / (2)

  .111و  113ص  2001/ 111 –أذار  –شباط  –والقضاء /العدد الاول /كانون الثاني 
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والحكم بالزام  يلاً دجانب موكله .. استجابت المحكمة لطلبه ثم قضت بفسخ الحكم البدائي تع
لبستنة إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه ورد االث مدير عام دائرة الشخص الث

 139/1الدعوى عن المستأنف المدعى عليه )المقامة عليه الدعوى اصلا(وحيث ان المادة 
. 1عالجت  موضوع الشخص الثالث في مرحلة لاستئناف وحصرتها بحالات محدودة وهي )

ث في الاستئناف الا اذا طلب الانضمام الى احد الخصوم .. او كان لايجوز تدخل الشخص الثال
يحق له الطعن في الحكم بطريق اعتراض الغير ..(إذاً يكون تدخل الشخص الثالث بناء على 

ن  أطلبه وليس بناء على طلب الخصوم للإنضمام الى  المحكمة في حكمها  حد الخصوم .. وا 
أنفة الذكر في طلب المستأنف )المدعى عليه( بادخال  المميز لم تتحقق عن مدى حضور المادة

ر نقض الحكم واعادة الدعوى م قرّ دَ ق  لى جانبه ولما تَ في الدعوى إ ثالثاً  مدير عام البستنة شخصاً 
 .(1)(لى محكمتها لإتباع ما تقدم ....ا

        
 المطلب الثالث

 الاثار القانونية المترتبة على اقامة الدعوى الحادثة  في  مرحلة الاستئناف 
ت أصــلية ليهــا مــن طلبــاإعــين عليهــا الفصــل فيــه , بمــا يقــدم د ســلطة المحكمــة فيمــا يتد  حَــتَ تَ        

ـــم يطلبـــه الخصـــوم , فـــ أن  وعارضـــة , ولـــيس للمحكمـــة  ـــم يطلبـــه إتفصـــل فيمـــا ل ن حكمـــت بـــأمر ل
فـي هـذا السـياق  فيـه مـا طلبـه الخصـوم كـان حكمهـا خاطئـاً وجـاز الطعـن فيـهالخصـوم أو جـاوزت 

) لايجـوز الحكـم للشـخص الثالـث بـاكثر    جـاء فيـه : بقرارهـا الـذي المـوقرة التمييـز قضت محكمـة
 . (2)مما تضمنته عريضة الدعوى (

فه واعطائه الوصف الصحيح دون يليها الطلب بتكيإم دَ ذا قَ إتلتزم المحكمة  أنوكذلك يجب      
ن حق المدعي ان يكيف دعواه من حيث الشكل أو من مِ  ن  إبأوصاف الخصوم , حيث ان تتقيد 

جهة الموضوع بحسب مايراه , وحقه في ذلك يقابل حق المدعى عليه في كشف خطأ هذا 
عدم اعتباره  التكييف والقاضي هو من له الصلاحية باعتبار هذا التكييف ينطبق على الواقع أو

كذلك , ويقوم بتطبيق القانون على مايثبت عنده , ويجب على الهيأة الاستئنافية الّا تتقيد بتكييف 
في طبقة هذا الحق وفيما اذا كان تكييف  ان تبحث المدعي للحق الذي يطالب به , بل عليها

ه غير صحيح والّا يأخذ بهذا التكييف كقضية مسلمة ن  إم أمن الناحية القانونية  اً المدعي صحيح
ولو كان للفصل في مسألة شكلية قبل مناقشة الحق المتنازع عليه موضوعياً , لأن الاخذ بتكييف 

                                                           

 )غير منشور(.19/2/2019في  2019/الهيئة الاستئنافية عقار/394يز الاتحادية بالعدد ( قرار محكمة التمي1)
 ,منشور لدى, ابراهيم المشاهدي ,  81/8/18في  12/مدنية اولى / 1119قرار محكمة التمييز ذي العدد ( 2)

 .91ص,سابق المصدر ال , 8ج,المختار 
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المدعي على إطلاقه قد يؤدي الى حرمان المدعى عليه من حق جدير برعاية المحكمة لو بحثت 
 .(1)عهذا التكييف قبل المسائل المتعلقة بالموضو 

ا عن مسألة الحكم في الدعوى الاصلية والدعوى الحادثة , فيجب على المحكمة ان م  أ      
ويثير  الدعوى الاصلية عوى الحادثة قبل الفصل في موضوعتحكم في كل نزاع يتعلق بقبول الد

مسألة موضوعية  وصفهالمترتبة عليه بصداره والآثار إا الموضوع عدة مسائل تتعلق بوقت هذ
ن  لزم الحكم فيها على استقلال , و لاي هذا الحكم متى ما صدر يستنفذ سلطة المحكمة التي  ا 

مسألة اجرائية تتعلق بالموضوع  الدعوى الحادثة بانها وصفو أاصدرته بالنسبة للموضوع 
يستنفذ سلطة المحكمة التي  ر لاويستلزم ذلك الحكم فيها على استقلال كما ان هذا الحكم اذا صد

الأخذ به في مسألة قبول الدعوى الحادثة  (2)اصدرته بالنسبة للموضوع , وهو مايرى بعض الفقه
مع ملاحظة انه اذا كان الدفع بعدم قبول التدخل لانتفاء المصلحة أو الصفة يعد مطابقاً للدفع 

الحادثة لانتفاء الارتباط يختلف عنه , بعدم قبول الدعوى لذات الاسباب, فأن عدم قبول الدعوى ا
ه دفعاً اجرائياً بحتاً مطابقاً للدفع بأنتفاء الصلة التي تجيز جمع متعددين في دعوى واحدة وصفب

ذا قررت المحكمة قبول ضم الدعوى الحادثة الى إا م  أ. (8)والمتفق عليه بكونه دفعاً اجرائياً 
ن يكون قرارها أصلية , فيجب الدعوى الأ ية لتحكم فيه مع موضوعموضوع الدعوى الاصل

 صريحاً حتى يتا  للخصوم تقديم دفاعهم الموضوعي.
ما فيما يتعلق بالحكم في موضوع الدعوى الحادثة , فاذا قررت المحكمة قبول الدعوى أ      

ات نظرها وكانت صالحة للحكم الحادثة وكانت الدعوى الأصلية قد استكملت المحكمة اجراء
جوز للمحكمة ان تفصل في الدعوى الاصلية وتستبقي الدعوى الحادثة للحكم فيها بعد , فيفيها

اكمال التحقيقات فيها, لان المحكمة اذا استمرت بالتحقيق في الدعوى الحادثة فيترتب عليه 
ط من شروط قبول الدعوى الحادثة المتعلق ر , وبذلك يتخلف شالأصلية تأخير الحسم في الدعوى 

لّا اذا وجدت إأخير الحسم في الدعوى الاصلية . على تقديم الدعوى الحادثة تبالّا يترتب 
المحكمة استحالة الفصل على استقلال في الدعوى الأصلية أو كان يترتب على الفصل بينهما 
ضرر بسير العدالة , فحينئذ يؤجل الحكم في الدعوى الاصلية الى ان يتم تحقيق الدعوى الحادثة 

                                                           

,  1132,القاهرة ,دار الفكر العربي  ,ف القانوني للدعوى يالنظرية العامة للتكي –د. محمد محمود ابراهيم ( 1)
 .99ص
 .439ص,سابق المصدر ال ,د. وجدي راغب فهمي  (2)
, دار المعارف 1191, نظرية الدفوع في قانون المرافعات المدنية , الطبعة الثانية , د. احمد ابو الوفا  (8)

 .21ص-3بند بمصر,
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 الثالثالمبحث 
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ي فمع ملاحظة ان الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يكون حكماً فاصلًا  لتحكم فيهما معاً 
 .(1)نفسه طلب المتدخل الانضمامي في الوقت

طبيعة الطلب  إن  و تحفظي , فأجراء وقتي إان موضوع الدعوى الحادثة الحكم بذا كإما أ      
لا اذا كانت الدعوى إقبل الحكم في الدعوى الأصلية ,  اولاً ن تحكم فيه المحكمة أتقتضي 

الأصلية صالحة للحكم فيها فتحكم فيهما معاً , وكذلك اذا كان موضوع الدعوى الحادثة تدخلًا 
اختصامياً بطلب رفض دعوى صحة تعاقد , فيجب على المحكمة ان تفصل في طلب التدخل 

وقد يؤدي طلب اختصام الغير الى تأخير , شأنهقبل القضاء بصحة التعاقد أو قبول الصلح ب
 .(2)الفصل في الدعوى الأصلية , الامر الذي يلحق ضرراً بمصلحة الخصم ) طالب الاختصام (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 .23ص , سابقالمصدر ال , في قانون المرافعات المدنية وعنظرية الدف –د. احمد ابو الوفا  (1)

د. احمد ماهر زغلول , اصول وقواعد المرافعات , دار ابو المجد للطباعة والنشر , القاهرة ـ دون سنة  (2)
 .223ص
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 الخاتمـــــــــة

 الخاتمـــــــــــــــة
وتطبيقات القضاء الدعوى الحادثة أمام محكمة الاستئناف في نهاية هذا البحث الموسوم ) 

( , والذي هو ليس بجديد على القارئ بل تناوله الكثير من الباحثين بعناوين مختلفة ,  العراقي
, نأمل  الدعوى الحادثةمن الزاوية التي ينظر بها إلى موضوع  نظرهِ  ةحيث أبدى كل باحث وجه

وموضوعاتها من وجهة  الدعوى الحادثةان نكون قد وفقنا في تسليط الضوء على بعض جوانب 
شرنا أأمام محكمة الاستئناف الدعوى الحادثة  موضوع في نا المتواضعة , فخلال تلك الرحلةنظر 

عوى الحادثة و علاقتها عريف بالد  , بالبحث الت  فقد تناولنافيه إلى اهم تفصيلات الموضوع , 
ه القضاء العراقي , وبشيء بالدعوى الأصلية بغية تحديد ماهيتها و مفهومها ووفق ما استقر علي

من التفصيل للإحاطة بموضوع البحث من جميع جوانبه مستندين على النصوص القانونية في 
قرارات محكمة التمييز ب زين ذلكز  عَ مُ المعدل و  1191لسنة  38قانون المرافعات المدنية رقم 

من اطراف الدعوى أو الاتحادية , لتحديد ما يعد دعوى حادثة من عدمه من الطلبات التي تقدم 
 الغير .

فرزها العمل القضائي لقبول الدعوى الحادثة  أا كذلك الشروط القانونية و التي وقد تناولن  
بصورها , والتي في حال عدم توافرها في الطلبات الإضافية المقدمة من قبل اطراف الدعوى أو 

 الغير , فانه يلزم على المحكمة عدم قبولها .
كما تناولنا بالبحث كيفيه نظر الدعوى الحادثة و السير فيها مع الدعوى الاصلية و كيفية   

صدور حكم واحد شامل لنظر الدعويين , اختصاراً للجهد و النفقات و الذي يوفر بدوره على 
المحكمة النظر بذات النزاع مرتين ,  و يمنع من صدور أحكام متناقضة يصعب تنفيذها في 

أو إدخال الشخص  حالات تدخل تناولنالواحد بين اطراف الدعوى انفسهم , وكذلك الموضوع ا
قد اجاز التدخل الانضمامي في المرحلة  حيث لاحظنا ان موقف المشرع العراقي ثالثال

الاستئنافية وطالما ان الشخص الثالث المنضم لاحد الخصوم لايطلب الحكم لنفسه ومن ثم تدخله 
الطلبات الواردة في الدعوى , أي ان موضوع الدعوى ظل على حاله لايؤدي الى توسع نطاق 

الذي كان عليه أمام محكمة البداءة فإن التدخل الانضمامي جائز دائماً في المرحلة الاستئنافية , 
( 139/1أما التدخل الاختصامي في المرحلة الاستئنافية فقد اجازه المشرع ايضا في نص المادة )

المعدل ولكن المشرع اجاز التدخل  1191لسنة  38المدنية رقم من قانون المرافعات 
الاختصامي أمام محكمة الاستئناف بشروط وهي ان يكون الحكم من الاحكام التي يجوز الطعن 

وان يتوفر في المتدخل شروط الطعن بالحكم المستأنف بطريق فيها بطريق اعتراض الغير 
حقوق طالب التدخل أو متعديا اليه وكذلك أن يكون اعتراض الغير وكذلك ان يكون الحكم ماساً ب

طالب التدخل الاختصامي من الغير , وهي ذاتها شروط الطعن بطرؤيق اعتراض الغير, وان 
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في إجازة التدخل الاختصامي في مرحلة الاستئناف لمن كان يحق له الطعن  المشرع العراقي
ر مبدأ التقاضي على درجتين , لأن بالحكم المستأنف بطريق اعتراض الغير لا يعني انه أهد

محكمة الاستئناف هي المختصة بنظر الطعن بطريق اعتراض الغير على الحكم الذي سبق لها 
نظره في استئناف مقبول شكلًا , فالشخص الثالث الذي يطلب التدخل إختصامياً في مرحلة 

ير إذا لم يسمح له الاسئناف سيلجأ الى محكمة الاستئناف للطعن بحكمها بطريق اعتراض الغ
بالتدخل في الدعوى الاستئنافية , لذا تكون درجة التقاضي الاولى غير قائمة سواء سمح بالتدخل 
في الدعوى الاستئنافية لمن يحق له الطعن بالحكم المستأنف بطريق اعتراض الغير أم لم يسمح 

عرض على محكمة له بذلك , ففي جميع الاحوال ستنظر محكمة الاستئناف في الموضوع ولا ي
 .البداءة مطلقا 

 و لعل أهمها :ومقترحات ولقد توصلنا الى عدة نتائج 
 أولا : النتائج :ــــــ

لم يورد المشرع في نصوص قانون المرافعات المدنية تعريفا للدعوى الحادثة , وحسن فعل  -1
المآخذ عليه , لان وضع تعريف لان ايراد المشرع للتعاريف عند وضع التشريع يعد من 

جامع مانع يعد من المواضيع , التي يصعب على المشرع وضعها لمرونة المفاهيم وتبدلها 
من زمن الى اخر تارك ذلك الى القضاء لتحديد مفهوم الدعوى الحادثة مستند في ذلك 

 على التفسير المتطور لنصوص القانون .
من قانون  (44)تقام بعريضة وفق المادة الدعوى الحادثة هي دعوى جديده ويجب ان  -2

المعدل ويتم قبولها ودفع الرسم القانوني عنها  1191لسنة  38المرافعات المدنية رقم 
واكمال التبليغات فيها ويستثنى من ذلك جواز ابدائها شفاها عند حضور الخصم في جلسه 

 المرافعة.
لسنة  38لمرافعات المدينة رقم الأحكام الخاصة بالدعوى الحادثة والتي تضمنها قانون ا -8

 المعدل,هي نصوص جوازيه وليس فيها عنصر وجوب  أو الزام للمحكمة.1191
ان العلاقة بين الدعوى الحادثة والدعوى الاصلية هي علاقة تبعية فالدعوى الحادثة تتبع  -4

 الدعوى الاصلية , ويسري عليها ما يسري على الدعوى الاصلية من الاحكام .
قانوني ضمن قانون المرافعات المدنية يجيز أو يمنع الطعن بقرار رفض لا يوجد نص  -9

قبول الدعوى الحادثة , فالمشرع سكت عن هذا الموضوع تاركا الامر للعمل القضائي والذي 
ويجوز  على ذلك القرار المذكور لا يقبل الطعن به على انفراد لعدم وجود نصعلى ان  إستقر

 الطعن فيه مع الحكم الفاصل بالدعوى . 
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 ــــ: المقترحاتثانيا : 
و إيرادها في مواد أو نصوص متسلسله ضمن  خاصة بالدعوى الحادثةتوحيد الاحكام ال -1

البداءة ومحاكم باب واحد أو فصل واحد من قانون المرافعات المدنية تشمل محاكم 
 و محاكم الاستئناف . الاحوال الشخصية

بقرار رفض قبول الدعوى الحادثة إيراد نص قانوني ضمن قانون المرافعات يجيز الطعن   -2
/من قانون المرافعات المدنية عباره تجيز الطعن 219/1ان يضاف إلى نص المادة  وأ

 بقرار رفض قبول الدعوى الحادثة . 
جواز الحكم على الشخص إيراد نص قانوني ضمن قانون المرافعات ينص على عدم   -8

, اي ان الشخص الثالث اذا دخل انضماميا لاحد  لث إلا بمعية من ادخل الى جانبهالثا
اطراف الدعوى لا يجوز الحكم عليه بدون الحكم على الطرف الذي دخل لجانبه هذا 

 الشخص الثالث.
الدعوى نكون قد انتهينا من بحث موضوع  وبعد هذه الرحلة المتواضعة في كتابة بحثنا

, فإن تحقق الهدف من الحادثة أمام محكمة الاستئناف وتطبيقات القضاء العراقي 
ن تحقق بعض منه فما يدرك كله لايترك جله ,  الدراسة فهو توفيق من الله عز وجل وا 
ويكفينا شرف الصدق في المحاولة والمثابرة فعلينا السعي وليس علينا النجا  , وأخيراً 

يبارك في عملنا هذا , واسأله العفو والمغفرة لي ولكل من وقف اسأل الله تعالى ان 
بجانبي وأزرني في البحث ولا يسعنا هنا الإ التسليم بالقول ) إن أصبت فمن الله و إن 

 اخطأت فمن نفسي( والحمد لله على كل حال والشكر له على نعمائه وفضله.
 والله ولي التوفيق
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 المصادر والمراجع

 المصادر والمراجع
 القرأن الكريم  

 أولًا _ المعاجم 
الشيخ فخر الدين الطريحي, معجم مجمع البحرين, مؤسسة الاعلمي للمطبوعات, بيروت   -1

 .423, ص2001الطبعة الاولى, 
محمد مرتضى الزبيدي, تاج العروس في جواهر القاموس, دار الحياة, بيروت, الجزء   -2

  , بدون سنة طبع .العاشر
ت, العلامة مجد الدين محمد يعقوب, معجم القاموس المحيط, شركة العلمي للمطبوعا -8

 .2012بيروت, الطبعة الاولى, 
 القانونية الكتب  –اً ثاني 
د.أحمد ابو الوفا , نظرية الدفوع في قانون المرافعات المدنية , الطبعة الثانية , دار   -1

 .1191المعارف بمصر ,
  .۲۲۲۲, ۷ابو الوفا, التعليق على نصوص قانون المرافعات, ط  حمدد.أ -2
 د.أحمد ماهر زغلول , اصول وقواعد المرافعات , القاهرة , بدون سنة نشر. -3
حمد هندي , ارتباط الدعاوى والطلبات في قانون المرافعات , دار الجامعة الجديدة , د.أ -4

 .1119الاسكندرية ,
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